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 كلمة شكر                 

الحمد و الثناء لله وحده على نعمه، فبعونه وتوفيقه سبحانه أتممنا هذه المذكرة       
من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع من بشكر الله وجب علينا شكر كل  و

  .من بعيد قريب أو
نتقدم بجزيل الشكر والعرفان وسمو التقدير والامتنان للأستاذة المشرفة د.دبيح     

التي قبلت الإشراف على هذه المذكرة وساهمت في تقويمها بتوجيهاتها زهيرة 
 المنهجية والقانونية .

الشكر المتواصل للأستاذ زايري سعيد المكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي     
فقد كان له الفضل  SNDLبمركز البحث  في الإعلام العلمي والتقني بمصلحة 

 في تزويدنا بالمراجع.
كما نتوجه إلى أعضاء لجنة المناقشة بفائق الشكر وأسمى عبارات الاحترام على   

 ومشاركتهم في إثرائها بالتقييم والتصويب . قبول مناقشة هاته المذكرة
 إلى كل هؤلاء أتقدم بالشكر الجزيل و خالص الاعتراف بالجميل.   
 

 
 



 

 

     ءهداإ                   

 من صبرت وشجعت...ا لى معنى الحب والحياة _ملهمتي أ مي_ ا لى أ عز

 _أ بي رفيق دربي_ حفظه الله ورعاه ا لى س ندي ومنبع طموحي

 أ حاطني بالتشجيع الدائم _أ فراد أ سرتي وصديقاتي _ا لى من 

 في ذتيتدوا لنا طريق العلم وامععرف__أ ساا لى من حملوا أ قدس رسالة ومه

 مختلف ال طوار _

ا لى من جالت معي بين صفحات ال وراق فتحملت عناء كل ال وقات 

 _ذاتي الطموح__

 ادود
 



 

 

 

 إهداء

أ جلي ولم تدخر جهدا في سبيل ا لى من أ فضلها على نفسي ولم لَ فلقد ضحت من 

سعادي على الدوام   -أ مي الحبيب_-ا 

 -والدي العزيز -ا لى أ عز الناس و أ قربهم ا لى قلبي 

 ا لى أ خواتي و أ صدقائي فلقد كانوا العضد و الس ند في اس تكمال البحث.

و النصيح_ و  والتقديرا لى أ ساتذتي و أ هل الفضل علي الذين غمروني بالحب 

 .التوجيه

 سعيد
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 :مقدمة
ذا الأخير يبين كيفية ه ،على مؤسسات منظمة بواسطة الدستور السياسي الجزائري يقوم النظام  

مع العلم  الجمهورية،مؤسسة رئاسة  المؤسسات،من هذه  ،وعلاقاتها فيما بينها ،تشكيلتها واختصاصاتها

"تودع السلطة التنفيذية  أناين صرحت على 1963من دستور39أن لقب رئيس الجمهورية جسدته المادة 

رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية." وثبتت الدساتير اللاحقة هذه التسمية بما فيها  ىإل

 .2020دستور 

وبارزة باعتباره منتخب يحتل رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري مكانة مرموقة   

 .الاقتراع العام المباشر والسريمن طرف الشعب عن طريق 

نظام انتخابه وشروط ترشحه وبكيفية تنظيم  أووقة والمتميزة تتحدد بطريقة هذه المكانة المرم  

 العهدة الانتخابية.

القانون الأسمى _وهو كما تتحدد بضيق أو اتساع السلطات الممنوحة له بموجب   

عادية  ،مختلف الظروف التي تمر بها البلاد المجالات، وفيالدستور_لممارسة صلاحياته في مختلف 

 كانت أم استثنائية 

ي يحظى بمكانة متميزة على ذالموضوع في انه يعالج منصب رئيس الجمهورية ال أهميةتتجلى    

على مر التعديلات الدستورية التي تعاقبت على الجزائر فهو يتمتع بحماية  الأخرىالسلطات الدستورية 

 الجزائري.خاصة من قبل المؤسس الدستوري 

 في الرغبة الأخيرةه ذتتمثل ه ،موضوعية وأخرى اتيةذ أسباب إلىاختيار الموضوع  أسبابترجع    

ذا وك ظله،نظرا لحداثته ونقص الدراسات في  ،2020في البحث في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 أما ,حساسية المنصب والمواضيع المتعلقة به والارتباط الوثيق بين رئيس الجمهورية واستقرار الدولة

لا  ،العام  الشخصي في ميدان القانون في الاهتمام الخاص والميول أساسافتتمثل الذاتية  للأسباببة بالنس

حلول لبعض  لإيجادالرغبة  وأيضا الإداريسيما منه ما تعلق بالقانون الدستوري وكذا القانوني 

 الدستورية الواقعة . الإشكالات

والطموحات الملقاة على عاتق الشعب  ،2020 الجديد في دستورمعرفة  إلىتهدف هذه الدراسة   

ين السلطات وفكرة الفصل المتوازن ب القانون، دولة الحقالجزائري لبناء جزائر جديدة وتكريس 

والآليات التي تبناها المؤسس الدستوري من اجل تنظيم مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي 
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م مكانة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة العوامل التي تدع معرفة أهم الجزائري، وكذا

2020. 

القانون أطروحة دكتوراه في  ،العهدة الرئاسية ومبادئ النظام الجمهوري في الجزائر ،عتو رشيد _

 . 2020/2021السنة:  تيارت، خلدون، السياسية، جامعة ابنالحقوق والعلوم  العام، كلية

دكتوراه في العلوم  الجزائري، أطروحةعن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي  ،ومايوف محمدأ _

 .2013: وزو، السنةتيزي  ،جامعة مولود معمري السياسية،كلية الحقوق والعلوم  القانونية،

دكتوراه في  الجزائري، أطروحةالمركز القانوني لرئيس الجمهورية في الدستور  عزوز،عزوزي بن  _

عاشور، زيان  السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم  والإدارية،الحقوق تخصص المؤسسات الدستورية 

 .2020/2021 السنة: الجلفة،

 ضمن مذكرة)، 2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس مكانة ،المختار لقرع .1

 الجلفة عاشور زيان ، جامعةالسياسية والعلوم الحقوق (، كليةالحقوق في الماستر شهادة نيل متطلبات

2020/2021. 

 الآتية:وعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية 

 مكانة رئيس الجمهورية وماهي الإصلاحات التي جاء بها ؟2020كيف عالج دستور 

 .قانونيصعوبة الفصل بين ما هو سياسي وما هو  السياسة، وبالتاليتعلق الموضوع بعلم ونظرا ل

  وعليه تم اعتماد  الدراسة كل البحوث العلمية تقتضي أن تكون في ظل مناهج محددة تضبط وتحدد مجال

 .منه هو تبيان مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري ضالوصفي: الغر_المنهج 

 النصوص القانونية.ف منه هو تحليل _المنهج التحليلي: الهد

 بالقديمة. مقارنة النصوص القانونية الجديدةو كذا المنهج المقارن ل 

الفصل الأول بحثنا في مركز رئيس  ،بتقسيم البحث إلى فصلينقمنا للإجابة على الإشكالية و   

 مبحثين.وتم تقسيمه إلى  2020الجمهورية من الناحية العضوية في دستور

 اختيار رئيس الجمهورية. ة: كيفيالأولالمبحث _
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 الرئاسية.العهدة  م: نظاالثانيالمبحث _

  مبحثين.تقسيمه إلى  الوظيفية وتمإلى مكانته من الناحية ثم تطرقنا 

 سلطات رئيس الجمهورية. :المبحث الأول_

 الجمهورية.رئيس  صلاحياتحدود  :المبحث الثاني_
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 :الفصل الأول

 الناحية رئيس الجمهورية من مركز

 .2020في دستور  العضوية

 
 

       

   

 

  .2020في دستور ةالناحية العضوي نالجمهورية مرئيس  زالأول: مركالفصل  

لرئيس تختلف باختلاف طبيعة النظام السياسي في البلاد فا ،من الناحية العضويةمكانة رئيس الجمهورية 

ضمن المؤسسات  ةالجمهوري سالسبب نجد ازدياد في أهمية مكانة رئي ذاوله ,يستمد شرعيته من الشعب
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ن ذا  فإعلاوة على ه،بحيث يصبح مفوضا من قبل الشعب كله في ممارسة السيادة الوطنية  ،في الدولة

ر في تقوية مركز رئيس الجمهورية لما تحققه له من استقرار كبير أثناء مزاولة للعهدة الرئاسية دور كبي

 1مهامه.

تحت  (الأولالمبحث ) أساسيين،مبحثين  إلى الأولتم تقسيم الفصل  ،تقديمه مت وبناءا على ما         

 الرئاسية.فهو مخصص لنظام العهدة  (المبحث الثاني) أماعنوان اختيار رئيس الجمهورية 

  رئيس الجمهورية. انتخاب : الأولالمبحث 

العام  عوالتي تتم عن طريق الاقترا ،عملية الانتخاب للشروط المنصوص عليها في الدستور تخضع     

ات الرئاسية وعليه سيتم ا الاقتراع على اسم واحد ومن ثم صدور نتائج الانتخابذوك ،المباشر والسري

 (المطلب الثانيالرئاسية )المطلب الأول( ولنتائج الانتخابات )الرئاسية الترشح للانتخابات التطرق لكيفية 

   للانتخابات الرئاسية. كيفية الترشح الأول:المطلب 

نص  ا حسب ماذوه حشالمترللترشح للانتخابات الرئاسية وجب التقيد بالشروط الواجب توفرها في       

وللمرحلة  (،أولفرع ال)ومنه فيمكن التطرق لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية  ،2020دستور عليه 

ان طريقة انتخاب رئيس فتحت عنو الثالث(الفرع ) أما ،الثاني(فرع ال)التمهيدية لترشح رئيس الجمهورية 

 الجمهورية.

 الرئاسية.للانتخابات  والتحضير شروط الترشح الأول:الفرع 

بشروط  االمتعلق بنظام الانتخابات قد جاء 01_21والقانون العضوي رقم  2020 دستور إن        

والشروط  ،(أولاسنتناول في هذا الفرع الشروط الموضوعية ) الرئاسية،جديدة للترشح للانتخابات 

 الشكلية )ثانيا(.

 الرئاسية.شروط الترشح للانتخابات : أولا

 الموضوعية. _ الشروطأ

                                                           
خليفي مروة، مزيتي مفيدة، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري، )مذكرة مكملة لنيل شهادة  1

، 2017/2018لسياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ،االماستر في القانون العام(، كلية الحقوق والعلوم 

 .7ص
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لمنصب رئيس  حالمترشعلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها في  2020دستور حافظ لقد        

فقد نص الدستور  الإسلامي،وشرط الدين    الإقامةتعلق منها بالجنسية وشرط  لا سيما ما ،الجمهورية

تصريح شرفي يشهد بموجبه المعني  وذلك بتقديم بالإسلامنه يدين المترشح أ ،37/3المادة  في الجزائري

 بالإسلام.نه يدين أ

لقد عدل الدستور الحالي هذا الشرط  ،يتعلق بشرط السن  4فقرة  87والمستجد الذي حملته المادة         

 وليس يوم الانتخاب ,طلب الترشح إيداع( سنة كاملة يوم 40) أربعينحيث اشترط في المترشح سن 

) المادة  2016من التعديل الدستوري كان عليه الحال من نفس الفقرة في نفس ترتيب المادة  عكس ما

 1هذا الشرط اقتداءا بالسنة النبوية الشريفة باعتباره سنة مرجعية للنبوة. ،(4 /87

بعض الجمهورية شح لرئاسة وكذلك حسب ما نص عليه المؤسس الدستوري يشترط في المتر  

 2020.2من دستور  87الشروط المنصوص عليها في المادة 

نسية الجزائرية الأصلية فقط: يعتبر هذا الشرط من الشروط الطبيعية في الشخص شرط التمتع بالج _

تسير شؤون الدولة لغير  أنفلا يمكن  ،البالغة لهذا المنصب  لأهميتهالدولة نظرا  الذي يتولى رئاسة

رقم  الأمرطبقا لما نص عليه  أصليةيكون المترشح متمتع بجنسية جزائرية  أنعلى ،الأصليينالمواطنين 

حيث تنص المادة  01_05رقم  بالأمرالمتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم  ,86_70

القانون ذات من 07جزائرية "كذلك تنص المادة  وأمجزائري  أب"يعتبر جزائري الولد المولود من 06

 "يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر":

ي الجزائر من أبوين مجهولين الولد المولود ف أن رمجهولين، غيمن أبوين  الولد المولود في الجزائر _

جنسية  إلىأجنبية وكان ينتمي  أوأجنبي  إلىنه لم يكن جزائري قط إذا ثبت خلال قصوره انتسابه يعد أ

 حدهما.أ وفقا لقانون الجنسية الأجنبيةهذه  أو الأجنبيهذا 

 إثباتتمكنه من  أخرىمجهول مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات  أبالولد المولود في الجزائر من  _

 1جنسيتهما.

                                                           

مجلة الحقوق والعلوم (، 2020دستوريالمحمد، زواقري الطاهر، )منصب رئيس الجمهورية وفقا للتعديل سبسي 1 

 .34، ص2021، خنشلة، الثاني، العددالسياسية

بإصدار تعديل دستور ج ج د  ق، يتعل2020ديسمبر30 15المؤرخ في 442-20من المرسوم الرئاسي رقم87المادة  2

 .2020ديسمبر  30الصادرة في  82، ج ر العدد2020ل نوفمبر ش،المصادق عليه في استفتاء أو



 2020الفصل الأول:            مركز رئيس  الجمهورية من الناحية العضوية في دستور 
 

 

7 

المترشح للانتخابات الرئاسية لم يسبق له التجنس  أنبذلك  يقصد الأجنبية:عدم التجنس بالجنسية  _

  الجزائرية. الأصليةالشرط يؤكد على شرط التمتع بالجنسية  أخرى، وهذابجنسية دولة 

طبيعي لنظرة المجتمع  شرط الشرط يعتبر االإسلامية: هذالشرط المتعلق باعتناق المترشح للديانة  _

من  02 الوثيقة الدستورية وجوب احترام مبادئه وقوانينه وتطبيقا للمادة لأهميةونظرا  المسلم،الجزائري 

 يتوفر فيه هذا الشرط. أنلذا وجب على المترشح  الدولة،دين  الإسلام أنالدستور والتي تنص على 

السن يكون له ابتداء من هذا ن الفرد سنة لأ40ستور الجزائري سن الترشح الد السن: حددشرط  _

يكون  أن 2020فقد اشترط في التعديل الدستوري لسنة  المنصب،هذا النضج الكافي والتجربة لممارسة 

 الترشح. طلب إيداعكاملة يوم سنة  40السن 

 أو الأهليةمة في يد شخص ناقص مين مصير أتأ أو إيداعمدنية والسياسية: لا يمكن التمتع بالحقوق ال _

 2خطورة هذا الإجراء.هذا الشرط نظرا ل تأكيدوحرص المشرع على ،محكوم عليه 

وجوب أن يقدم المترشح ما يثبت إقامته بالجزائر بفترة دائمة لا تقل عن عشر  الإقامة: اشترطشرط _

 المترشح.سنوات قبل إيداع ملف 

ذات  حدهما يخصللمترشح أن يحقق شرطين أ ينبغي نوفمبر:الشرط المتعلق بموقفه من ثورة أول  _

نه يميز بين ترشح والواضح من هذا الشرط أيضا أنه يخص أبوي المالمترشح أما الشرط الثاني فإ

 .طائفتين من المواطنين على أساس الموقف من ثورة نوفمبر

كان ذات المترشح مولود  إذا :1954أعمال ضد ثورة أول نوفمبر في أبويهالشرط المتعلق بعدم تورط  _

سلوكا مخالفا لثورة نوفمبر والواضح من هذا الشرط الحرمان من الترشيح لمن كان لأبويه  ،1942بعد 

فئة من  أيضاالشرط يعاقب  ذاه نإضد المجاهدين  أعمالارتكاب  أوكالتعامل مع سلطات الاستعمار 

 لة عنها.أفعال ليست مسؤوالمواطنين من 

                                                                                                                                                                                     
،)مذكرة تخرج تدخل 2020العقون منال، بالطاهر لمياء،المركز القانوني لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة  1

ضر ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر حقوق (،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمه لخ

 .11، ص2020/2021،الوادي ،

)مذكرة لنيل شهادة  2020مريم، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري  ناوبلعيد فضيلة، بوقلا 2

 .10، ص2020/2021الماستر في الحقوق(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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لمنصب رئيس الجمهورية أن يصرح  الدستور الجزائري كل مترشح بالممتلكات: ألزمشرط التصريح  _

نوع من  إضفاءحيث يهدف هذا الشرط إلى  وخارجه،علنا بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن 

ح وإدخال نوع من الأخلاق في الحياة السياسية وذلك بهدف محاربة الشفافية فيما يخص ممتلكات المترش

 أو أبناءه أوهذا الشرط لا يقيد زوج المترشح  أن إلابقصد الثراء والكسب غير المشروع  استغلال النفوذ

 وحده.يمس المترشح  إذافالقيد  بالممتلكات،عائلته بالتصريح  أفراد أحد

جديدة مضافة بمناسبة تعديل وهي فقرة  القانوني لعدم تأديتها:شرط تأدية الخدمة الوطنية أو المبرر _

عفي منها لكي ى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أومقتضى هذا الشرط أن يكون المترشح قد أد2020سنة 

ظ على الشرط كما حاف ،تتحقق إحدى حالات الإعفاء المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية 

المتضمن وجوب تمتع زوج المترشح لرئاسة الجمهورية بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط من اجل قبول 

 1ترشح زوجه دون تغيير .

 للترشح للانتخابات الرئاسية.الشروط الشكلية  -ب 

 أنمن  التأكدجل من أتتمثل الشروط الشكلية في مختلف الوثائق التي تضمنها ملف الترشح وذلك    

الكتابي الذي التعهد  إلى إضافة،ا في الدستورعملية الترشح مستوفية لجميع الشروط المنصوص عليه

 2. الأخلاقو يقدمه المترشح و المتعلق ببرنامج المترشح و الذي يتعهد باحترام مجموعة من المبادئ 

 الرئاسية:محتوى ملف الترشح للانتخابات  

  2020التعديل الدستوري  من 87المادة دة لتوفر الشروط الواردة في الوثائق المؤك_1

 وهي: وجنسية المترشحالوثائق التي تثبت سن  

 الميلاد.نسخة كاملة من شهادة  _

 للمعني. الأصليةشهادة الجنسية الجزائرية  _

 للأبوين. الأصليةشهادة الجنسية  _

                                                           
لمركز الدستوري لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري على ضوء حمد الأمين، اقمار هشام، دمان دبيح م 1

، )مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2020التعديل الدستوري لسنة 

 .15_16_17، ص2020/2021العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 .16بو قلان مريم، المرجع السابق، ص اوبلعيد فضيلة،  2
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 المعني.لزوج  الأصليةشهادة الجنسية الجزائرية  _

 فقط.تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية _

 الوثائق التي تثبت تمتع المترشح بالحقوق المدنية والسياسية وهي:

 العدلية للمترشح.من شهادة السوابق 03مستخرج رقم  _

 المعني.نسخة من بطاقة الناخب  _

 شمسية.صورة  _

 تأديتها.المبرر القانوني لعدم  وأشهادة تثبت الخدمة الوطنية  _

 وهي: 1954الوثائق المتعلقة بموقف المترشح من ثورة نوفمبر  

 1942.1المولود قبل جويلية  ،1954ثورة نوفمبر  في ةتثبت المشارك_شهادة 

 :01_21من قانون الانتخابات  249الوثائق المؤكدة لتوفر الشروط الواردة في المادة  _2 

 محلفين.شهادة طبية مسلمة من أطباء  _

 2كفالة لدى الخزينة العمومية .شهادة تثبت إيداع المترشح ال _

 الكتابي:محتوى التعهد   

من 249يجب على المترشح احترام مجموعة من المبادئ والذي يتعهد باحترامها وفقا لنص المادة     

 يلي:يتضمن ما يدفعه المترشح  تعهد كتابي :20وذلك من الفقرة  01_21القانون العضوي 

لعروبة والأمازيغية وا الثلاثة، الإسلامالمكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها عدم استعمال _

 حزبية.غراض لأ

 الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على  _

                                                           
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر  ن، المتضم2021مارس 10المؤرخ في  01_21من الأمر 249المادة  1

 . 17العدد 

 ، المرجع نفسه.01_21من الأمر  19,8/ 249المادة  2
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 ترقيتها.

 وتجسيدها.1954نوفمبر  أولاحترام مبادئ  _

 لها.بالامتثال  بها، والالتزاماحترام الدستور والقوانين المعمول  _

 الوطنية.تكريس مبادئ السلم والمصالحة  _

 نبذ العنف كوسيلة للتعبير وكوسيلة للعمل السياسي والوصول إلى السلطة أو البقاء فيها أو التنديد  _

 خطاب الكراهية والتمييز. به، وكذا

 الإنسان.واحترام حقوق  جماعيةاحترام الحريات الفردية وال _

 والمحسوبية.رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية _

 الوطنية.توطيد الوحدة _

 الوطنية.الحفاظ على السيادة _

 الوطنية.التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم _

 السياسية.تبني التعددية _

 الجزائري.على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب احترام التداول الديمقراطي _

 1احترام مبادئ الجمهورية .، الوطنيالحفاظ على سلامة التراب _

 التمهيدية لترشح رئيس الجمهورية. ثانيا: المرحلة

معينة للترشح  الانتخابات، إجراءاتاستكمال الوثائق التي نص عليها الدستور وقانون بعد مرحلة  تأتي   

 الجمهورية.لرئاسة 

 التصريح بالترشح._أ

 طلب التسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس  إيداعيعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية       

 1سم المعني ولقبه وتوقيعه وعنوانه .إ يتضمن التصريح بالترشح ،السلطة المستقلة مقابل وصل استلام 

                                                           
 ، المرجع السابق.01_21من الأمر  249المادة  1
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 الترشح. أجال ب_

الموالية لنشر المرسوم  الرئاسي  الأكثر(يوما على 40) الأربعينفي ظرف يودع التصريح بالترشح    

 2المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

 3إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي . إيداعهسحبه بعد  أويمكن تغيير الترشح  لا       

"عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية  2020من التعديل الدستوري 95 نص المادةوحسب         

في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية  إلايمكن سحبه  الدستورية، لاموافقة المحكمة 

 المعني.في حالة وفاة المترشح  أوقانونا 

خذ هذا الانسحاب الانتخابية دون أ تستمر العملية الثاني،حد المترشحين من الدور عند انسحاب أ      

 الحسبان.في 

تعلن المحكمة الدستورية   ،تعرضه لمانع قانوني  أوحد المترشحين للدور الثاني في حالة وفاة أ      

لمدة  ،جديدة  تانتخاباتنظيم  آجالكل العمليات  الانتخابية من جديد وتمدد في هذه الحالة  إجراءوجوب 

 4( يوما .60ستون ) أقصاها

 .طريقة انتخاب رئيس الجمهورية :نيالثاالفرع 

المرحلة اللاحقة والمتمثلة في انتخاب  تأتيرحلة التمهيدية للترشح للانتخابات الرئاسية بعد الم        

 ،(أولاوالسري )الاقتراع العام المباشر  للاقتراع، نطريقتيتوجد  الأساس اوعلى هذ الجمهورية،رئيس 

 (.)ثانياوالاقتراع على اسم واحد 

 .الاقتراع العام المباشر والسري أولا:

    5ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.       

                                                                                                                                                                                     
 ، المرجع السابق.01_21الأمر  من 249 مادةال 1

 ، المرجع نفسه.01_21من الأمر  251المادة  2

 ، المرجع نفسه.01_21من الأمر  225المادة  3

 .2020 من الدستور الجزائري لسنة 95لمادة ا 4

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  85المادة  5
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باعتبارهم مالكين جزء من  الانتخاب،كبر قدر من المواطنين في يشمل اشتراك أ العام: الاقتراع -ا 

 كما لا ، إناثا أوتمييز بينهم سواء كانوا ذكورا الفهو يشمل جميع المواطنين على حد سواء دون  السيادة،

 المولد وغير ذلك من الشروط التي تمنعه من الانتخاب . أوشرط له علاقة بالمال  أييشترط في الناخب 

 بمعنى أن بأنفسهم،الناخبين هم الذين يتولون اختيار من يمثلهم  أن هبفيقصد  :المباشر_ الاقتراع ب

 الدولة.سلطة في  لمصدر كباعتباره  ،الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب

يشعر  أندون  برأيه بالإدلاءالناخب يقوم  أنيعني  ،العامة  أعين: فيكون بعيدا عن  _ الاقتراع السريج

ورقة الاقتراع في الصندوق المعد  بإدخالوذلك من خلال قيامه ،بالموقف الذي اتخذه في التصويت  أحدا

الناخب من  إبعادوذلك بغرض  ,معرفة اتجاهه في التصويت للآخرينلذلك بحرية بطريقة لا تسمح 

 1ضغوط الانتخاب من المعارضين .

 فلأنه ،السياسيقوي مركزه في النظام ي ،ورية بالاقتراع العام المباشرانتخاب رئيس الجمه إن      

 بثقة الناخبين فان شرعيته سوف تتدعم تتوسع. يحظى

ن لأ أقوىولكن شرعية الرئيس تكون ،فهو ممثل للشعب وينافس بذلك النواب في تمثيلهم للشعب    

 2الرئيس منتخب عن دائرة انتخابية واحدة كبيرة .

 .الاقتراع على اسم واحد ثانيا:

لا  لأنهبخصوصية الاقتراع على اسم واحد  ةالانتخابيتتميز الانتخابات الرئاسية عن باقي العمليات        

فالمطلوب هو شغل مقعد واحد وهو منصب رئيس  ،الرئاسية على القائمة  تالانتخاباتجرى  أنيمكن 

الناخبون لاختيار مرشح ويدعى فيها  ،وفي هذه الحالة تعد الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة  ،الجمهورية 

 3واحد من بين عدة مرشحين.

المطلقة  بالأغلبيةسم واحد في دورين ت رئيس الجمهورية بالاقتراع على إجرى انتخابات         

 4المعبر عنها . للأصوات

                                                           
، )مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة 2020ري لسنة لقرع المختار، مكانة رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستو 1

 .22، ص2020/2021الماستر في الحقوق(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة 

، 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ،4ادريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ط ابوكر د. 2

 .70ص

 .72صالمرجع نفسه،  3

 السابق. ع، المرج01_ 21ر مالأ نم247ال مادة 4
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 أعيدت وإلا ،الصحيحة الأصواتمن نصف  أكثرالمطلقة معناها حصول المترشح على  فالأغلبية      

نه في مثل هذه والذي غالبا ما ينص على أ ،الانتخابات مرة ثانية وفقا للنظام الانتخابي الساري المفعول 

بالكامل لكن  إعادته أو الأصوات أغلبيةالذين حصلوا على  الأوائلالانتخابات بين  إعادة إماالحالة يتعين 

 1.الأصوات أكثريةيكتفي بالحصول على  وإنماالمطلقة  الأغلبية بمبدأدون التقيد 

المحكمة الدستورية نتائج  إعلان( بعد 15يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر)   

 2يوما. (30)ثلاثين  والثاني الأولتتعدى المدة القصوى بين الدورين   ألاعلى  ، الأولالدور 

 الرئاسية. تنتائج الانتخابا المطلب الثاني:

آخر مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وعليه سيتم نتائج الانتخابات الرئاسية  علانإ عتبري      

الفرع )أما  ،إلى الهيئة المختصة بإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية (الفرع الأول)التطرق في 

 ة.الرئاسيفسيتم التطرق فيه للهيئة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات  (الثاني

 الرئاسية.تائج المؤقتة للانتخابات المختصة بإعلان الن الأول: الهيئةالفرع 

ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات  ،بعد فقد الشعب ثقته في تنظيم الانتخابات من طرف السلطة        

طالب من خلال الحراك الشعبي بضرورة إحداث سلطة وطنية للإشراف وتنظيم ومراقبة  ،المحلية

من 194خاصة بعدما تمت إقالة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المادة  ،نتخاباتالا

 الدستور.

وتم سحب  ،وفعلا تحقق للحراك هذا المطلب بعد تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات         

هيئة مراقبة  أعضاءمباشرا على  تهديداالذين مارسوا  ،جميع الصلاحيات من الولاة ومديريات التنظيم

يوم  أجريتالرئاسية التي  تنظيم ومراقبة الانتخاباتبينما ساهمت السلطة الجديدة في ،الانتخابات السابقة 

 3وفاز فيها عبد المجيد تبون بمنصب رئاسة الجمهورية . 2019ديسمبر  12

                                                           
، النظم السياسية )طرق ممارسة السلطة، أسس 2القانون الدستوري والنظم الدستورية المقارنة، الجزء  سعيد، بو الشعير 1

 .113صت ن، د ، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون 4الأنظمة السياسية وتطبيقات عنها(، ط

 ، المرجع السابق.01_21من الأمر  257المادة  2

 مجلة الدراسات القانونية(، 2020عرايسية أحمد تقي الدين، )مطالب الحراك الشعبي ومضمون التعديل الدستوري  3

 .1523، المجلد السادس، العدد الثاني، ص المقارنة
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الطبيعة القانونية للسلطة  اسيين،أسهذا الفرع إلى عنصرين  يوعلى هذا الأساس يتم التطرق ف        

الوطنية المستقلة للانتخابات في مجال انتخاب رئيس  ةالوطنية المستقلة للانتخابات )أولا( ودور السلط

 الجمهورية )ثانيا(.

 للانتخابات.الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية المستقلة  أولا:

تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية          

فالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي  ،عليها والإشرافوالتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء 

تزويدها بصلاحيات لذلك كان لابد من  ،العملية الانتخابية برمتها بإدارةعبارة عن جبهة مستقلة كلفت 

وذلك منذ استدعاء ،واسعة بغية تمكنيها من مجابهة جميع العمليات المعقدة المطلوبة في العملية الانتخابية 

 من المادةوهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة  ،النتائج المؤقتة للانتخابات إعلانغاية  إلىالهيئة الناخبة 

سلطة ما عن باقي  أيحديث عن استقلالية ولل 2020للفاتح من نوفمبر  الدستوريمن التعديل 202

 ألا ،وجوده  أساسيسبقه الحديث عن  أنبد لاالسلطتين التنفيذية والتشريعية  خاصة، الأخرىالسلطات 

في  الأخيرالدستوري لوجود السلطة المستقلة للانتخابات وهو ما جسده التعديل الدستوري  سالأساوهو 

 2020.1الفاتح من نوفمبر 

 انتخاب رئيس الجمهورية الوطنية المستقلة للانتخابات في مجال  ةدور السلط ثانيا:

التي تمكنها من  ،حيات والضماناتمنح المشرع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل الصلا لقد        

من عملية التسجيل في  ابتداء ،عليها والإشراف لى مهمة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتهاتتو أن

طبقا للتشريع ساري  ،في النزاعات الانتخابية و البت القوائم الانتخابية وعمليات التصويت والفرز

  2.المفعول إلى غاية إعلان النتائج الأولية 

 قانونيا في بقرار معلل تعليلا ،لرئاسة الجمهورية السلطة المستقلة في صحة الترشيحاتتفصل        

المترشح فور  إلىيبلغ قرار السلطة المستقلة  ،التصريح بالترشح  إيداعمن تاريخ  أيام (07) أقصاهاجل 

ثمان  أقصاهالمحكمة الدستورية في اجل  الطعن في هذا القرار لدى  ،صدوره ويحق له في حالة الرفض 

                                                           
، المجلد الثالث مجلة الاجتهاد القضائيزرقط عمر، )الإطار الناظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر(،  1

 .954عشر، العدد الثاني، ص 

، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي(، 08_ 19باكري يوسف، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في ظل القانون 2

 .42ص، 2019/2020لوم السياسية. جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الحقوق والع ةكلي
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رشيحات مرفقة ترسل السلطات المستقلة قراراتها المتعلقة بالت،من ساعة تبليغه  ،( ساعة48) وأربعون

 1.( ساعة من تاريخ صدورها24عشرون )و أربع أقصاهالمحكمة الدستورية في اجل  إلىبملفات الترشح 

( المدعوين 2الاقتضاء المترشحين ) وتعين عند لالدور الأوتعلن المحكمة الدستورية نتائج        

 2للمشاركة في الدور الثاني.

 النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. بإعلانالهيئة المختصة  الفرع الثاني:

قبل وذلك  الدستوري،النهائية للانتخابات الرئاسية كان من طرف المجلس عن النتائج  الإعلان      

من طرف المحكمة  فأصبح ،2020بعد التعديل الدستوري  أما( أولا) 2020الدستوري التعديل 

 (.)ثانياالدستورية 

 .(2020 الدستوري )قبل التعديل الدستوري أولا: المجلس

المجلس الدستوري هو مؤسسة دستورية خولها الدستور بصفة انفرادية السهر على صحة عمليات        

 3نتائج هذه العمليات . وإعلانالاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية 

يسهر المجلس الدستوري على  ،ر على احترام الدستورالمجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسه     

  صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات 

وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للنتائج الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن 

 السابقة.النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة 

 4فالسهر على صحة هذه العمليات خص بها المؤسس الدستوري المجلس الدستوري وحده .        

حالات تضع صورته على المحك في مختلف العمليات  المجلس الدستوري لم يصادفإن         

لكون أن الفارق فيها كان كبيرا جدا لدرجة أن الفصل في بعض الطعون من طرف ،الانتخابية الماضية 

 1طة السياسية للبلاد .يالمجلس الدستوري لا يؤثر في رسم الخر

                                                           
 السابق. ع، المرج01_21من الأمر 252المادة  1

 نفسه. ع، المرج01_21من الأمر 256 المادة 2

 .108إدريس بوكرا، المرجع السابق، ص 3

المجلس الدستوري  الجزائري(، مجلةالانتخابات الرئاسية على ضوء اجتهادات المجلس الدستوري )عمار،  سد. عبا 4

 .49، ص2020، العدد الخامس عشر، الجزائري



 2020الفصل الأول:            مركز رئيس  الجمهورية من الناحية العضوية في دستور 
 

 

16 

وهي مرحلة الترشح إلى غاية آخر مرحلة  ،أول مرحلةمن المجلس الدستوري يبرز وجوده          

وعلى مدى كل هذه المراحل فان المجلس عليه أن يكون حياديا ويطبق  ،وهي إعلان نتائج  الانتخابات

تحكم هذه العملية مستقاة من  لان كل القواعد التي  ،نفس الإجراءات والشروط على كل المترشحين

 2بات.والقانون العضوي للانتخا دستورال

بشكل  الإعلامالحملة الانتخابية هي حملة يقدم فيها كل مترشح برنامجه للناخبين من خلال وسائل         

حسابات الانتخابية للمشروعة لا بد من مراقبة المجلس الدستوري  الأخيرةوحتى تكون هذه  ،عادل

 3للمترشحين.

يقدموا حساب مالي خاص بحملتهم  أن على المترشحين ،تخابات الرئاسية نتائج الان إعلانبعد         

والنفقات مع ذكر مصدرها وطبيعتها  الإيراداتيبين فيه مجموع   ، أشهرثلاثة  أقصاهالانتخابية في اجل 

 4مدعمة بوثائق قانونية .

 (. 2020التعديل الدستوري )بعدالمحكمة الدستورية  ثانيا:

محكمة دستورية  ،2020الجزائري في التعديل الدستوري لسنة استحدث المؤسس الدستوري        

تتولى الرقابة على دستورية القوانين وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات  ،كمؤسسة دستورية مستقلة

 .أخرىالعمومية وصلاحيات 

ورية تنظر المحكمة الدست ،مكلفة بضمان احترام الدستور ،المحكمة الدستورية هي مؤسسة مستقلة       

في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن 

 5لكل هذه العمليات .النتائج النهائية 

                                                                                                                                                                                     
 مجلة التراث،علاقة التركيبة بالأداء(،  2016عيسى، )المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري  طيبي 1

 .596المجلد الأول، العدد التاسع والعشرين، ص 

 .162ص، 2006،رالعام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، بسكرة، الجزائ ةرشيد 2

بلميرة إيمان، بلحسن طريق، دور المجلس الدستوري الجزائري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، )مذكرة مكملة  3

وعلوم التسيير، المركز الجامعي بلحاج شوعيب، لنيل شهادة الماستر في الحقوق(، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية 

 .06، ص 2016/2017عين تموشنت، 

 .171العام، المرجع السابق، ص ةرشيد 4

 .2020الدستور الجزائري لسنة  من 191 المادة 5
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والتي احتفظت ببعض الخصائص  كما نص المؤسس الدستوري على تشكيلة المحكمة الدستورية      

 1التي ميزت تشكيلة المجلس الدستوري .

  

                                                           
العلوم القانونية  ةمجل (،2020غربي أحسن، )قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 1

 .565المجلد الخامس، العدد الرابع، ص والاجتماعية،
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 .الرئاسيةالعهدة فترة الثاني: المبحث 

نظام العهدة  يأتي عليها،المنصوص  للإجراءات والشروطبعد نهاية العملية الانتخابية ووفقا        

تنظيم الو الأول( )المطلبالمبحث مفهوم العهدة الرئاسية  في هذاسنتناول  الأساسا ذوعلى ه الرئاسية،

 الثاني(. )المطلبعهدة الرئاسية الدستوري لل

 .الرئاسية: مفهوم العهدة الأولالمطلب 

وعليه سيتم  الدولة،منصب في  بأسمىكبيرة لارتباطه  أهميةمصطلح العهدة الرئاسية يكتسي  إن      

( وخصائص العهدة الرئاسية الأول )الفرع وأهميتها لعهدة الرئاسيةتعريف ا إلىفي هذا المطلب التطرق 

 )الفرع الثاني(.

 وأهميتها. تعريف العهدة الرئاسية الأول:الفرع 

 أعدهخلالها رئيس الجمهورية البرنامج الذي  التي ينفذ منباعتبارها المدة  ،للعهدة الرئاسية دور كبير   

 ةلعهدلأهمية ا( وكذا سيتم التطرق أولاومنه سيتم تعريف العهدة الرئاسية ) الانتخابية،الحملة  إثناء

 (.)ثانياالرئاسية 

 .العهدة الرئاسية: تعريف أولا

 التعريف الاصطلاحي للعهدة الرئاسية. أ_

يتضمن تفويضا حصريا لمهام محددة  والموكل،هما الوكيل  شخصين،العهدة هي تصرف بين       

فالشعب صاحب السلطة والسيادة في الدولة لا يمكنه أن يمارسها  ونهاية،خلال فترة زمنية معينة بداية 

    في مجموعة لذلك يقوم بتوكيل رئيس الجمهورية بذلك نيابة عنه.

 الأمر أنهاوعرفها القانون الجنائي على  ،التوكيل  أنهاعرفها فقهاء القانون المدني على فقد         

لذلك سيقتصر  ،الانتداب  أنهاالقانون الدولي العام فعرفها على  أما ، بالإحضار الأمر أوبالحبس  كالأمر

 . 1على مفهومها في القانون الدستوري الأخرىمفهومها في القوانين  إسقاطعلى  الأمر

 التعريف الفقهي للعهدة الرئاسية. ب_

الذين  للأشخاص الأدوار بالنسبةيجب احترام التغيير في  كرمون:عريف الفقيه جان لوي حسب ت_

 المعارضة.لكي تدخل في  السلطة،وقوى سياسة تخلت بشكل ظرفي عن الاقتراع للسلطة  أوصلهم

                                                           
 .56الأول، ص د، المجلد الثالث، العدالنبراس للدراسات القانونية العهدة الرئاسية(، مجلة)كردي نبيلة،  1
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بموجب عهدة رئاسية  للشعب،نه يتم منح رئيس الدولة عهدة تمثيلية يعتبر أ جيكل:حسب تعريف الفقيه _

 الوطنية.تتطابق مع نظرية السيادة  الأخيرةن هذه ويرى بأ

يبقى في  أنحزب سياسي  لأييمكن وفقه  ديمقراطي لا مبدأ أنهاحسب تعريف الفقيه شارل دبياس: _

 1يعوض بتيار سياسي . أنبل يجب  ةمالا نهاي السلطة إلى

التنازل  إرادته،أو مدة الملك الوراثي مرهونة بحياة الملك  إنالدكتور سليمان الطماوي:  رأيحسب  _

تزيد نفوذه واستغلاله على حساب رقابة  فإطالتهامدة رئيس الجمهورية المنتخب  أما ،عن العرش

 تقصير. أو إسرافدون  أوسطها الأموروخير  الناخبين،

 إن"  ،مفهوم العهدة الرئاسية غير مباشرة كذلك لتحديد إشارةالدكتور الغاني بيسوني: وهي  رأيحسب _

أقيت ولا تدوم الوضع الذي نقترحه يتسق مع طبيعة النظام الجمهوري من حيث تتصف مدة الرئاسة بالت

 2". ةمالا نهاي إلى

 .ثانيا: أهمية العهدة الرئاسية

يتم منحه الفرصة لتنفيذ  الدولة، فخلالهاالرئاسية تمثل المرآة التي تعكس شخصية رئيس العهدة        

 الانتخابية.وعوده التي قطعها طوال فترة حملته 

س الدولة لتسيير شؤون كما أنها تعكس مدى قدرة الشعب ووعيه في اختيار من سيتولى مهام رئي        

 .الحكم فيها

الصالح العام فالعهدة الرئاسية هي الفترة التي يتولى خلالها الرئيس مباشرة  اختصاصاته لتحقيق       

اللازمة التي تمكنه من  الآلياتحيث تمنحه  ،الحكم في الدولة  أمورللشعب واثبات حسن نيته في تولي 

 3ضغوطات . أيتحقيق ذلك بما يوفر له الفرصة لتولي مهامه بكل حرية ودون 

 الرئاسية.الفرع الثاني: خصائص العهدة 

وطنية  العهدات،تميزها عن غيرها من  الخصائص، والتيتتصف العهدة الرئاسية بمجموعة من       

 ومؤقتة )رابعا(. ،()ثالثاتامة  ،()ثانياتمثيلية  ،(أولا)

                                                           
نيل شهادة مذكرة ل)، 2016موهون روميلة، يوسف خوجة ليدية، مكانة رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري  1

 .33_32ص، 2017/2018الماستر في الحقوق(، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .34_33أوبلعيد فضيلة، بوقلان مريم، المرجع السابق، ص 2

 .57_56كردي نبيلة، المرجع السابق، ص 3
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 .وطنية: ولاأ

فيقدم الرئيس  ،العامة المصلحةجل تحقيق من أ بأسرها للأمةتمنح شاغلها لقب ممثل  أنهامن حيث 

بصرف النظر عن طريقة  ،معينة فقط  أوجهةخدماته لكافة المواطنين ويمثلهم جميعا ولا يمثل منطقة 

 1من انتخبه. أودوائر انتخابية  إلىوالتقسيم  ،التصويت 

الرئيس الذي يتولى رئاسة  أن بمعنى وطنية،مصطلح العهدة الرئاسية عهدة  أخرىومن جهة 

 تحقيق الصالح العام للدولة. إطارفي  أمورهابهدف تنظيم  ،بأكملها الأمةيل الجمهورية يقوم بتمث

السابقة واللاحقة  الأجيالتمل كذلك  وإنما ،لا تشمل هيئة الناخبين فحسب في وقت معين  فالأمة

 الإرادةحيث تعبر هذه العهدة عن الوكالة الشعبية التي تتضمن  ،هذه الوكالة هي عامة  أنمما يعني 

فمهام رئيس الجمهورية لا  ،واحدة  ةانتخابيحيث لا تنحصر في دائرة ، للأفرادالحقيقية  للأغلبيةالثابتة 

ذي ذلك لان الاقتراع ال ،بأسرها  الأمة إلىتتعداها لتصبح وطنية  وإنما،تتقيد بالمشاريع المحلية فقط 

 2من كل ولايات الوطن . إنمامحصلة من ولاية واحدة  أصواتهذلك المنصب لم تكن  إلىأوصله 

 ثانيا: تمثيلية.

فهو غير مقيد لتوجيهات معينة من  ،للرئيس سلطة تقديرية في مباشرة مهامه أنتقر هذه الخاصية        

نه مقيد بتطبيق واحترام قوانين كما أ ترشحه،للناخبين وقت  أملاهبل مقيد بالبرنامج الذي  ،طرف ناخبيه

 الدستور.

 ثالثا: تامة.

الجهاز الحكومي في الدولة وهذا  أعضاءهناك تكامل بين  أننجد  ،العهدة الرئاسية  إطارحيث في     

المنظمة  الأخرىوالقوانين  ،قيام بجميع الصلاحيات والمهام المنوطة لهم دستوريا  إطارالتكامل يبين 

 3وهذا كله من اجل أن يقوم الصالح العام . ،لعملهم

                                                           
شهادة الدكتوراه في القانون عتو رشيد، العهدة الرئاسية ومبادئ النظام الجمهوري في الجزائر، )أطروحة مقدمة لنيل  1

 .82، ص2021_2020العام(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت ،

 .28العقون منال، بالطاهر لمياء، المرجع السابق، ص 2

 .35_34اوبلعيد فضيلة، بوقلان مريم، المرجع السابق، ص 3
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 رابعا: مؤقتة.

معيار  أهمقيت مدة العهدة الرئاسية حيث يحدد تأ ،طة بالمعيار الزمني العهدة الرئاسية مرتب إن      

الشعب حتى  إلىيسمح بالعودة في كل مرة  المبدأن هذا لأ ،النظام الجمهوري والنظام الملكي للتمييزيين

 1لثقته. أهلايختار ما يراه 

 .التنظيم الدستوري للعهدة الرئاسية الثاني:المطلب 

تنظيم العهدة الرئاسية موضوعا مهما لما تشتمله من معلومات تساهم في استنباط وحسن فهم يعتبر        

نظمها المؤسس  حساسة،لة دستورية مسأ العهدة الرئاسية رالجمهورية، باعتباموضوع ومكانة رئيس 

)الفرع الأول(  في سيتم التطرق لبداية العهدة الرئاسية انتهائها، وعليه الى غاية الدستوري من بدايتها

  (.الفرع الثاني)لنهايتها في و

 الرئاسية.بداية العهدة  الأول:الفرع 

 أداء تجديدها، ويتم إمكانيةلرئاسية ونص على مدة العهدة ا ،2020تضمن التعديل الدستوري لسنة        

 هالأمة، وعليالشعب الجزائري وبحضور كل السلطات العليا في  أمامرئيس الجمهورية لليمين الدستورية 

 (.)ثانيا ومضمون اليمين الدستورية ،(أولامدة العهدة الرئاسية ) ،سابقا رلما ذكسيتم التطرق بالتفصيل 

 .مدة العهدة الرئاسية أولا:

وقد تكون  ،العهدة الرئاسية تمثل الفترة التي يمارس خلالها رئيس الدولة مهامه المنوطة بمنصبه      

من حيث  أيضاوقد اختلف الفقهاء في تحديد مدتها كما وقع خلاف  ،انتخابه من خلال تجديدها إلىالسبيل 

 2تجديدها.

وتساهم في  ،طر التعايش السلميمخا بإبعادتسمح  أنها سنوات(5)العهدة الخماسية  أنصاريرى        

إقناعا  الأكثر تكمن الحجة (PIERRE AVRIL) لبيار أفري رأيوعليه فحسب  السياسية،تحديث الحياة 

 الحكومة الرئاسية التي تشجعه. عقلنةالخماسية في  لصالح

        

                                                           
 .29صالعقون منال، بالطاهر لمياء، المرجع السابق،  1

 .57كردي نبيلة، المرجع السابق، ص 2
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ميزة للعهدة الخماسية  أهم أنالذي يرى  (JAQUES ROBERTكذلك جاك روبير ) إليهوهذا ما ذهب  

 لإتاحة والأفضل الأوسطن العهدة الخماسية هي الخيار وعليه نرى بأ ،احتمالا  أكثرتجعل التعايش  أنها

 1رغب في ذلك. إنتجديد عهدة الرئيس  أمامالفرصة 

 :2020من دستور 88حسب نص المادة        

 سنوات. (5) خمس ةالرئاسيمدة العهدة    

وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية  ،منفصلتين  أومن عهدتين متتاليتين  أكثرممارسة  لأحدلا يمكن    

 2تعد عهدة كاملة . ،سبب كان  لأي أوبسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته 

 3(سنوات .5منفصلتين فمدة كل عهدة خمس ) أومن عهدتين رئاسيتين متتاليتين  أكثرعدم جواز تولي    

 العهدة الرئاسية.أ_تجديد 

وقد كان التجديد محل خلاف  ،تجديد العهدة الرئاسية من عدمه يخضع لعدة اعتبارات سياسية وقانونية   

هناك اتجاه فقهي  أنكما  ،وهناك من رفض فكرة التجديد الرئاسية،تجديد العهدة  أيدفهناك من  ،فقهي

 يؤيد تجديد العهدة الرئاسية ولكن بشروط. آخر

 إطالةمن  أفضل الرئاسيةالتجديد في العهدة  أن إلى الرأييذهب هذا : تجديد العهدة الرئاسية أنصار_1

تقلد  لإعادةفيه صلاحية وكفاءة  رأى إذا الرئيس،انتخاب  إعادةفالتجديد يمنح الفرصة للشعب في  مدتها،

 الدولة.منصب رئيس 

 بمبدأوهو ما يمس  ةمالا نهاي إلىقد يكون  الرئاسية،تجديد العهدة  أن أساسعلى  الرأيينتقد هذا        

 السلطة.التداول السلمي على 

  .تجديد العهدة الرئاسية عدم أنصار-2

ه كما أن الرئاسية،مهامه  تأدية أثناء أكثرعدم تجديد العهدة الرئاسية يجعل الرئيس في استقلال         

 المهام.هذه  أداءلمساعدته في  الأكفاءاختيار المواطنين إلى سيدفعه 

                                                           
 .131عتو رشيد، المرجع السابق، ص 1

 .2020الدستور الجزائري لسنة  نم88المادة ا 2

 .2020من الدستور الجزائري لسنة 223/10المادة   3
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فقط لمنع حصول ما انه يمكن تجديد العهدة الرئاسية لمرة واحدة  أساسعلى  الرأييمكن نقد هذا         

 1وقع سابقا وعدم فتح باب التجديد دائما حتى لا يتم الاستبداد.

 التجديد ولكن بشروط. أنصار_3

بل  الأولىولكن ليس مباشرة بعد عهدته  ،تجديد عهدة الرئيس إمكانية إلىهذا الاتجاه  أنصاريذهب        

لمنح الرئيس نظرة عامة عن شؤون الدولة من  ،أكثر أو آخريفصل بين العهدتين عهدة رئيس  أنيجب 

 كان في موقع حاكم. إذاتجردا واتساعا مما  أكثرتكون  السلطة، حتىموقع خارج 

المفاضلة بين شخصين كان لهما سبق في  قعن طري ،تمنح الشعب فرصة الاختيار الآليةهذه  أنكما    

 2لتسيير شؤون الدولة. الأهليةفيه  رأىلمن  إلاتكون العهدة  تولي كرسي الحكم فلا

 .ةاليمين الدستوري ثانيا:

 لغة.تعريف اليمين أ_ 

واليمين  ،من الفعل يمن أخذت"اليمين" والتي  ةمصدر كلم إلى الإشارةلمعرفة اليمين لغة لا بد من        

ويكون  ، الأخرىمن  أقوى لأنها ،اليدين باليمنى  إحدىفي اللغة بمعنى القوة والقدرة لذا سميت  تأتي

نۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ بمعنى العهد لقوله تعالى '' أيضااليمين  نَهُم مِّ كَثُوٓاْ أيَۡمََٰ  12.3سورة التوبة ''وَإنِ نَّ

اليمين في اللغة على  تطلق الدستورية،مفهوم دقيق لليمين  إعطاءجل ومن أ آخروفي تعريف         

 معان منها:

 .''لأخَذْنَا مِنْهُ باِلْيَمِينِ ''القوة والقدرة لقوله تعالى:_

 .''رَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا باِلْيَمِينِ فَ  '' اليد اليمنى لقوله تعالى:_

 الحلف والقسم._

 أو ،عدم وقوعه أوبوقوع شيء  الإخبارعلى صدق  تأكيداواليمين صيغة تتضمن القسم بالله تعالى        

نه على ى شأالله  تعال إشهادالنفس والهدف منه هو ''  أوفعله من قبل الغير  أوعلى العزم على ترك شيء 

                                                           

 .58كردي نبيلة، المرجع السابق، ص1 

 .59صالمرجع نفسه، 2 

 .01العكيلي علي مجيد، اليمين الدستورية، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، ص 3
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 أو ،تركه أو يءشى فعل لتعالى على صحة عزم الحالف ع إشهاده أو ،ه عنه رصدق المتحدث فيما يخب

يقال له  ،وكما يقال له اليمين  ،تركه أوجعله تعالى وسيطا وشفيعا في حث المطلوب منه على فعل شيء 

 1''القسم'' و''الحلف'' و''الايلاء.''

ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لَئنِ كثيرة في قوله تعالى  آياتولفظه ورد في القران الكريم في         وَأقَْسَمُوا باِللَّه

هَا إذَِا جَاءَتْ لَا  ِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَه مَا الْْيَاتُ عِندَ اللَّه  .2 يُؤْمِنُونَ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لهيُؤْمِنُنه بِهَا ۚ قلُْ إنِه

 .تعريف اليمين اصطلاحاب_

  أنواع:اليمين ثلاثة       

المدنية  الإجراءات أوالجزائية  الإجراءات: هي اليمين المنصوص عليها في قوانين اليمين القضائية_1

 محددة.وقائع  إثباتوالغرض منها  القضاة، أماموالتي تؤدى 

 الموظفين.على  والأنظمة: هي اليمين التي تفرضها القوانين _اليمين المهنية2

ويكون مضمونا عليها  والمبادئ والأنظمة للدستور والإخلاص: هي وعد بالوفاء _اليمين الدستورية3

 .3رفي الدستو

وكذلك السلطة  ،الحكومة  أعضاء أو: هي قسم يؤديه رئيس الدولة آخروفي تعريف    

 الأيمانوقد تختلف  ،وذلك بناءا  على نص وارد في الدستور  ،قبل مباشرة مهام مناصبهم ،التشريعية

اليمين لدعم دستور على سبيل المثال  ، آخرمنصب  أوالولاء للدستور منها ما يكون ،الخاصة بالمنصب 

 .4يمين الولاء للملك  أوالدولة 

الحكومة  وأعضاءفاليمين الدستورية هي ''قسم يؤديه  رئيس الدولة ،وحسب القاموس السياسي 

 أووذلك بناءا على نص وارد في الدستور  ،السلطة التشريعية قبل مباشرة مهام مناصبهم  أعضاءوكذلك 

ذلك تعتبر اليمين الدستورية تلك اليمين المنصوص عليها في  ومن خلال،عرف دستور جار  أساسعلى 

 أو وأعضائهارئيس الحكومة  أومن قبل رئيس الجمهورية  إما هاأداؤصلب الدستور والتي يتوجب 

                                                           
، المجلد الأول، العدد الخامس، مجلة الدراسات القانونية والسياسيةاليمين الدستورية دراسة مقارنة(، )جوادي الياس،  1

 .35ص

2
 .,سورة التوبة12الآية 

 .35جوادي الياس، المرجع السابق، ص 3 

 .02العكيلي علي مجيد، المرجع السابق، ص 4
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وفقا للصيغة المحددة في الدستور   ،المجلس الدستوري  أعضاء رئيس و أو ،البرلمان  وأعضاءرئيس 

 . أدائهاالواجبات المنوط به  أداءالله في  وأمامضميره  أمامالحلف ع وض وغالبا ما يكون الغرض منها،

اليمين من  أداءففي حالة  ،تختلف باختلاف الشخص الذي يؤديهااليمين الدستورية  أطراف إن

في الاستعداد لحلف  هواجباتوتنحصر  ،الأساسين رئيس الجمهورية يكون الطرف فإ،قبل رئيس الدولة

هو الشعب الذي فيما يكون الطرف الثاني  ،مخالفة صيغتها أو أدائهاالتهرب من أو اليمين وعدم رفضها 

عباراتها  أووذلك بسماعه اليمين بصيغتها  ،اليمين أداءبتمكين رئيس الجمهورية من يكون واجبه 

 1المحددة في النص الدستوري .

خلال  الأمةالشعب بحضور جميع الهيئات العليا في  أماميؤدي اليمين  وعليه فان رئيس الجمهورية    

 2الموالي لانتخابه الأسبوع

 مضمون اليمين الدستورية: ج_ 

ن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين حسب فإ 2020الدستور الجزائري من  90حسب نص المادة 

 : الآتيالنص 

حمن   اللهه   بسم  " حيم،  الره  الره

    العليه  باللهه  ثورة نوفمبر الخالدة، أقُسم  وفاء للتهضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم    

ولة، وأعمل ،العظيم  ستور، وأسهر على استمراريهة الده ده، وأدافع عن الده ين الإسلاميه وأمجه أن أحترم الده

سات والنه  ير العاديه للمؤسه ، وأسعى من أجل تدعيم المسار على توفير الشهروط اللاهزمة للسه ستوريه ظام الده

سات الجمهوريهة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التهراب  يهة اختيار الشهعب، ومؤسه ، وأحترم حره يمقراطيه الده

يهات والحقوق الأساسيهة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون  ة، وأحمي الحره ، ووحدة الشهعب والأمه الوطنيه

ر ال يهة هوادة من أجل تطوه شهعب وازدهاره، وأسعى بكله قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحره

لم في العالم.   والسه

 3"واللهه على ما أقول شهيد

 طبيعة اليمين الدستورية: د_

                                                           
 .36صجوادي الياس، المرجع السابق،  1

 .2020من الدستور الجزائري لسنة 89ة الماد 2

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  90المادة 3 
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اليمين  أداءاعتبر جانب من الفقه  إذ أدائها،انقسم الفقه بصدد الطبيعة القانونية لليمين تبعا لوقت 

ينطوي على تعهد  ،احتفالي إجراءكون اليمين  للوظيفة،الدستورية من قبل رئيس الجمهورية كاشفا 

 الرئيس علنيا باحترام الدستور وخضوعه في ممارسة مهامه الشرعية.

لتولي الشخص المنتخب  أساسياالقسم يعد شرطا  أداء أن إلىمن الفقه  آخر ذهب جانب ،وبالمقابل

 وظيفة.لكون اليمين منشئا ل للسلطة،وبخلافه يعد غاصبا  لجمهورية،امنصب رئاسة 

ن لها طابع ئيس الجمهورية بأتكييف اليمين التي يؤديها ر إلى ،من الفقه آخركما ذهب جانب 

  له،انعكاسا للشريعة التي يتخذها الدستور مصدرا  وتأتي ،ديني

لانطوائها  ،ات طابع سياسيذاليمين الدستورية  أداءالقول بان  إلىبالمقابل ذهب جانب من الفقه         

 1للدستور. والإخلاصعلى وعد بالوفاء 

 الفرع الثاني: نهاية العهدة الرئاسية.

ن هذه المدة فإ ،الجمهورية تنعقد لمدة محددة من الزمن  الأنظمةلما كانت ولاية رئيس الدولة في         

 2يشغلوا منصب  الرئاسة عند انتهائها . أن آخرين لأشخاصتنتهي ليتسنى  أنمن دون شك لابد من 

سواء كانت  الانتهاء،لها والمدة المحددة لها والتي مآ وبدايتها،العهدة الرئاسية  إلىالتطرق  بعد        

نهاية العهدة الرئاسية سواء بالطريق  إلىسنتناول في هذا الفرع الحالات التي تؤدي  قصيرة، أوطويلة 

 بالطرق غير العادية )ثانيا(. أو ،(ولاأالعادي )

 .نهاية العهدة الرئاسية بالطريق العادي :أولا

باليات يضمن هذه الشرعية  أنبل يجب  كاف،اكتساب رئيس الجمهورية لشرعية مدعمة ليس  إن       

 لإبعادهجهاز في الدولة قانونا  أيومزاولة مهامه طوال مدة نيابته وعدم تدخل  عليها،تمكنه من الحفاظ 

 مواصلته لمهامه. إمكانيةعن منصبه باستثناء حالة حدوث مانع الذي يحول دون 

                                                           
 .40جوادي الياس، المرجع السابق، ص 1

للدراسات  مجلة الباحث، 2016ي عديل الدستوربيوش صليحة، التنظيم الدستوري لنهاية مدة رئيس الجمهورية في الت 2

، 2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الثاني عشر، جانفيالاكاديمية

 .297ص
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( سنوات قابلة للتجديد 5) خمسحيث ينتخب رئيس الجمهورية في الجزائر لمدة زمنية محددة ب        

تم  إذافي حالة ما ، سنوات 10 أقصاهاتنتهي بشكل طبيعي بانقضاء هذه المدة التي  أنها أي ،مرة واحدة 

 1تجديد الثقة في الرئيس بانتخابه لعهدة رئاسية ثانية. إعادة

تنتهي  إذ ،تنص دساتير الدول ذات النظام الجمهوري على مدة محددة لرئاسة رئيس الدولة          

فهي مشروطة  ،ونهائية رئاسته نهاية عادية عند انتهاء المدة الدستورية المحددة لها فلا تكون مؤبدة 

 أعمالهفي هذه الحالة سيكف الرئيس عن ممارسة  ،وشرطها زمني بحيث تنتهي بعد فترة زمنية محددة 

والدستور الجزائري  حددها بخمس  ،اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد  الإجراءاتيتم اتخاذ  ئدوعند 

مهامه فور  أداءث يشرع الرئيس الجديد في حي  ،عن النتائج الانتخابية الإعلانمن تاريخ  ابتدءاسنوات 

 2اليمين الدستورية. أداء

 اسية بالطرق غير العادية.: نهاية العهدة الرئثانيا

خلو المنصب بصورة  إلىالحالات التي  تؤدي ،بالحالات غير العادية لخلو منصب الرئاسة  نقصد       

شؤون الدولة  وحتى  إدارةالتي يمارس فيها الرئيس المؤقت وظائف رئيس الدولة حتى يتسنى له  ،نهائية

هذا  أنفضلا عن  ،مؤسسات الدولة  إرباك إلىوهذا الفراغ يؤدي  ,يكون هناك فراغ  في سدة الرئاسة لا

 3قمة الهرم  أوالمناصب في الدولة  أهمالمنصب يعد من 

 .منصب رئيس الجمهورية في الجزائر حالات شغورأ_

فالجزائر  ،لقد شهدت الجزائر حالات لشغور منصب رئاسة الجمهورية في ظروف خاصة        

 19ببن بلة وعزله من الحكم في انقلاب  الإطاحةبعد الاستقلال مباشرة وذلك بعد  الأولىواجهت الحالة 

ديسمبر  أواخروفاة الرئيس هواري بومدين في الحالة الثانية فقد تولدت على اثر  أما ،1965جوان 

مع اقترانها  ،1992الحالة الثالثة كانت نتيجة استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد  سنة أنفي حين  ،1978

سياسية نظرا لعدم النص على هذه  أزمةوهو ما سبب  ،بشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل 

                                                           
 .34دمان دبيح محمد الامين، قمار هشام، المرجع السابق، ص -1

 .298بيوش صليحة، المرجع السابق، ص 2

القانونية  مجلة الأستاذ الباحث للدراساتمازن ليلو راضي، العكيلي علي مجيد، )حالات تولية رئيس الدولة المؤقت(،  3

 .2013ص، جامعة المستنصرية، العراق، المجل الرابع، العدد الثاني، والسياسية



 2020الفصل الأول:            مركز رئيس  الجمهورية من الناحية العضوية في دستور 
 

 

28 

بناءا على بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة  2019 حالة كانت في وآخرالحالة دستوريا 

 2019.1 أفريل 02العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  بالأمانةرسالة استقالة مودعة 

 المانع المؤقت._1

 إلىسس الدستوري ؤبحيث ذهب الم ،تختلف حالات الشغور المؤقت عن حالات الشغور النهائي      

من  رئيس الجمهوريةعلى منصب  التأثيربالغة في  أهميةوحصرها بعناية لما لها من  تنظيم هذه الحالات

 . أخرىالسياسية من جهة  الأوضاعوعلى جهة 

 .المؤقتالمانع ب التعريف 1_1

 أووذلك نتيجة غياب لمرض  ،لفترة قصيرة  هو المانع الذي يحول دون مباشرة الرئيس لوظيفته       

 إصابتهمهامه الرئاسية بشكل عادي وذلك في حالة  بأداءهو عدم قدرة الرئيس على القيام  أو ،سفر

 2مهامه المنوطة به . أداءمزمن يحيله عن  أوبمرض خطير 

ونحو ذلك  ،المزمن أوولقد حصر المؤسس الدستوري الجزائري حالة المانع في المرض الخطير       

 فجأةاختفائه  أوكمغادرته  ،لرئيس الجمهورية أخرىفي حالة تحقق وضعية  تأويل لأيلم يترك مجالا 

 بالإضافة ،على المجلس الدستوري مجالات تكيف حالات مختلفة ممكنة الوقوع أيضاويكون قد ضيق 

تتمثل في المرض  ،عليهاحدد سبب المانع بصورة واضحة لا بأس  لأنهتضييق مجال الاجتهاد  إلى

الدخول في فراغ  إلى ,من الناحية الواقعية أخرىما قد يؤدي في حالة تحقق حالة  والمزمن وهوالخطير 

 3دستوري .

 .حالات المانع المؤقت 2_1

 حالة المرض المزمن والخطير._

شروط خاصة تتعلق بحالة المرض وهي  2016من التعديل الدستوري لسنة  102تضمنت المادة       

كان  إذاالمترتبة عنه فيما  والآثارتحدد طبيعة الخطر  أندون  ،يكون المرض مزمنا وخطيرا  أن

هو مجرد مانع يعيق ممارسة  أو ،العجز التام  إلىكان المرض يؤدي  إذاجسدي وعما  أوالمرض عقلي 

                                                           

، كلية الحقوق والعلوم حقوقيةمجلة الدراسات الدحمان، )الأزمة الدستورية لشغورمنصب رئيس الجمهورية(،  حمادو1 

 .1080السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، المجلد الثامن، العدد الأول، ص

منصب رئيس الجمهورية وآثاره في النظام الجزائري، )مذكرة مكملة لنيل شهادة  رمقيرش جهاد، لعيدي شوقي، شغو 2

 .07_06، ص 2021/2022جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ماستر أكاديمي(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .09مقيرش جهاد، المرجع السابق، ص 3
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استحالة ممارسة المهام  إلىرئيس الجمهورية لمهامه بصفة عادية فقد يؤدي مرض خطير غير مزمن 

التي تؤثر بشكل كبير على القدرة في اتخاذ القرارات كوجود  الأمراضلتلك  أو ،الكبدي الحاد  كالقصور

 1ورم خبيث في الدماغ . أوكيس 

المرض بكل الوسائل الملائمة لمجلس الدستوري صلاحية التثبت من لفالمؤسس الدستوري منح       

توجب عليه البحث الذي يس ,تقدير المجلس الدستوري إلىومن خلال ذلك فان ملاءمة الوسائل تخضع 

الحقيقة  إلى الأقربتكوين القناعة  إلىجل الوصول أ من ،مصداقية وموضوعية الأكثرفي الوسائل 

 2بخصوص المرض الذي يصيب رئيس الجمهورية.

من  ,بفحص التقرير وتقييمه وتقديم تقرير مقابل آخرين أطباءيكلف  أنبحيث يمكن للمجلس الدستوري   

 3في هذا المجال. رأيمن  أكثربية واستعراض طخلال توسيع دائرة الاستشارة ال

 :الرئاسيةالمهام  أداءالذي يستحيل معه  المرض_

فان تقدير استحالة  ،الة ممارسة رئيس الجمهورية مهامهاستح إلىيؤدي هذا المانع  أنيجب        

 آنممارسة المهام الرئاسية بسببه قد يكون قائما على تقييم طبي ودستوري وسياسي وحتى شخصي في 

كانت الحالة الصحية لرئيس الجمهورية تسمح له  إذاتقدير ما  للأطباءواحد من الناحية الطبية فانه يعود 

حتى  أو ،ميدانية القيام بزيارات  أواستقبالات  أوخطاب  كإلقاء ،معينة ترتبط بمهام الرئاسة  أعمال بأداء

كان يمنع الرئيس من الكلام  إذاوهذا التقدير يعتمد على طبيعة المرض فيما  ،القيام باجتماعات مصغرة

دخل رئيس الجمهورية في حالة غيبوبة كاملة تجعله كان  المرض  قد أ إذاما  أو ،الوقوف  أوالمشي  أو

كان  إذالوحدهم غير كاف في تكوين صورة كاملة عن ما  الأطباءلكن تقرير  ،ة منقطعا تماما عن الحيا

 4استحالة المهام الرئاسية . إلىالمرض يؤدي 

 .المؤقتالتصريح بثبوت المانع 3_1

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  102ة الماد 1

إسعادي سيلية، حلموش حنان، شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة  2

 .10، ص2019/2020والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الماستر في القانون(، كلية الحقوق

 في الجزائر(، مجلة 2016تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري )جعلاب كمال،  3

 .216، العدد الثاني عشر، جامعة زيان عاشور، الجلفة، صالقانونية والاجتماعية العلوم

 .217، صالمرجع السابق جعلاب كمال، 4
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 يكتسيها التيبحقيقة المانع نظرا للمكانة  ،والتصريح تالتثبي إجراءاتلقد شهد المؤسس الدستوري        

 الجمهورية.رئيس 

للمجلس الدستوري الذي يجتمع  ،بتحريك الإجراء يعود الاختصاص :الإجراءالجهة المختصة بتحريك _

  معينة.شخص مؤهل والى سلطة  لأييقوم بجميع التحقيقات ويستمع  أنويمكنه  القانون،بقوة 

 أغلبيةثلاثين وهي ال بأغلبيةيعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه ثبوت المانع  الجهة المختصة بثبوت المانع:_ 

 مشددة تبقى رهينة الاتجاهات السياسية.

 نهاية حالة الشغور المؤقت. 4_1

لم يتمكن  فإذا ،في الدستور الجزائري بالوقت المانع المؤقت أوترتبط نهاية حالة الشغور المؤقت        

 وجوبا.بالاستقالة  بالمنصب يعلن الشغور الالتحاقيوما من  45الرئيس خلال 

 .المانع النهائي_ 2

تتمثل حالات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية في الاستقالة بصورتيها الوجوبية        

 94الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بما تناولته المادة لإعلان كأسباب،وحالة الوفاة  ، والإرادية

 1في الفقرتين الثالثة والرابعة .

 النهائي.حالات المانع 1_2

  الاستقالة. _  

يبقى  أنعلى  ،قسرا أو بإرادتهالرئيس خطيا رغبته بترك العمل في سدة الرئاسة  إبداءتعني         

  2الجهة التي يخولها الدستور صلاحية البث فيها. إرادةالقرار النهائي موقوفا على 

تعتبر الاستقالة بصفة عامة كما هي منصوص عليها في القانون المتعلق بالوظيفة العامة سببا         

مختلف  فالأمر ما يتعلق برئاسة الجمهورية أما ،المستخدمة  والإدارةالعلاقة بين الموظف  لإنهاءمباشرا 

منصب رئيس الجمهورية منصب سامي وحساس في الدولة كونه يتمتع  أنتماما على اعتبار 

مرتين   رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة في الجزائر وقد حصلت حالة شغور ،بخصوصيات معينة

                                                           
مجلة القانون (، 2020ي د فريجات اسماعيل، )تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على ضوء التعديل الدستور 1

 .11، ص2022، المجلد السادس، العدد الثاني، والمؤسسات السياسية الدستوري

 .21مقيرش جهاد، العيدي شوقي، المرجع السابق، ص 2
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والثانية ، 1992جانفي  11بعد استقالة رئيس الجمهورية الراحل الشاذلي بن الجديد بتاريخ حددت  الأولى

 2019.1فريل أ 12عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ  جمهورية بعد استقالة رئيس ال

 الاستقالة.صور _

 صورتين: إلىتنقسم الاستقالة  

حصول مانع يتمثل فقط في واقعة مادية هي المرض  إلىوجوبية (: تستند ال) الإجباريةستقالة الا_

ذلك , يوما (45المزمن الذي يترتب عنه استحالة قيام رئيس الجمهورية بمهامه لمدة تزيد عن ) و الخطير

يتولى مهام رئاسة  وإنما(  يوما لا يقتضي استقالة رئيس الجمهورية 45المانع الذي تقل مدته عن ) أن

 2لفترة مؤقتة. الأمةالجمهورية نيابة عنه رئيس مجلس 

في حالة  أيضاالانقلاب وتتحقق  أوثر التهديد بالثورة إ أيضا على الإجباريةة الاستقال إلىيلجا الرئيس    

من التعديل الدستوري  102المنصوص عليه في المادة  سابقا،استمرار حالة المانع المؤقت كما ذكر 

وفي  ،أعضائهثلثي  بأغلبيةثبوت المانع لرئيس الجمهورية يعلن البرلمان بغرفتيه المجتمعتين  2016

 حالة استمرار المانع بعد انقضاء المدة يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا.

بالتخلي عن مهامه قبل  إراديةرئيس الجمهورية بصفة  إقدام:  وهي التي تنجم عن  الإراديةالاستقالة  _ 

الاستقالة حق  أنكما  ،الشخص  إرادةوبالتالي فهي تصرف شخصي نابع من  ،انتهاء مدته الرئاسية 

 3شخصي لرئيس الجمهورية.

التي تتعرض فيها رئاسة  الأولىوكانت وفاة الرئيس هواري بومدين بعد مرضه المناسبة : حالة الوفاة_

الجمهورية في الجزائر للشغور بسبب الوفاة ، وقد كانت النصوص الدستورية في هذه المرة هي الفيصل 

يخول رئيس المجلس  آنذاكحيث كان الدستور  ،استمراريتهاعلى في تنظيم السلطة التنفيذية والمحافظة 

 1976فقد نص دستور  ،استقالته  أووفاة رئيس الجمهورية  حالةالشعبي الوطني تولي رئاسة الدولة في 

ليثبت حالة  ،يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا  أين ،على شغور رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة 

                                                           
المجلة الاكاديمية للبحث إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر )بين النص والتطبيق((، )مزياني حميد،  1

 .431 ص، 2020، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، القانوني

 .73ص، 2002العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ر)التنظيم الإداري(، دا القانون الإداري بعلي محمد الصغير، 2

 .21مقيرش جهاد، العيدي شوقي، المرجع السابق، ص 3
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خمسة  أقصاهايتولى رئيسه مهام رئيس الدولة لمدة  أنعلى  ،لجمهورية الشغور النهائي لرئاسة ا

 1يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وأربعون

انتحار وقد  أوقد تكون بسبب حادثة اغتيال  أو ،وقد تكون الوفاة طبيعية دون تدخل عوامل خارجية       

وقد نتج  ،تعريفها أود اللحظة الحقيقية للوفاة ثار خلاف بين فقهاء القانون وفقهاء الطب حول مسالة تحدي

 الآتية:عنه بروز الاتجاهات 

جهاز  إبداءتوقف القلب عن النبض وتوقف الرئتين عن العمل وعدم  بأنهايعرف الوفاة  الأول: الاتجاه _ 

 فعل.رد  أيرسم القلب 

رد  لأيجهاز رسم المخ  إبداء: يعرفها بموت المخ وتوقف الدماغ عن العمل وعدم  الاتجاه الثاني _  

تنتهي  الإنسانحياة  أنن الطب الحديث استقر على معيار الحديث للموت لأوهذا الاتجاه يبين ال ،فعل 

 2عندما تموت خلايا مخه ولو ظلت خلايا قلبه حية.

جانب كبير من معه ون الطب الحديث لاستناد الى الاتجاهات السابقة فإكان الفقه يحدد الوفاة با وإذا       

 أنوصف الوفاة باعتبار  يأخذن موت جذع المخ الذي يدخل صاحبه في غيبوبة عميقة الفقهاء يرى  بأ

 3.أبداالحياة  إلىلا يعود بعدها  الإنسان

 .التصريح بالشغور النهائي 3_2

المجلس ن لأ ،بقدر ما سبق إجراءاتلا يتطلب التصريح بالشغور النهائي في هذه الحالة         

الدستوري يكتفي لوحده لثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبعدها تبلغ شهادة التصريح الى 

( لا لحالة ) التصريح بالشغور النهائيفمهمة المجلس الدستوري في هذه ا ،الذي يجتمع وجوبا البرلمان

 4ر النهائي.التصريح بالشغو إجراءاتمما يسهل  ،بالوفاة  رالأم الإقرارتتعدى عملية 

                                                           
، المجلد الثامن، كلية مجلة الدراسات الحقوقية، )لازمة الدستورية لشغور منصب رئيس الجمهورية(، دحمانحمادو  1

 2021الجقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، العدد الأول، ماي 

 .1084_ 1083,ص

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر )شعلان مروة، شغور منصب رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري،   2

 21، ص2018/2019أكاديمي(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة .

بن سعد الله عمر، شغور منصب رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية المغاربية، )مذكرة لنيل شهادة الماجستير(،  3

 .24، ص2008/2009جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 

 .25مقيرش جهاد، العيدي شوقي، المرجع السابق، ص 4
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 .الجمهورية ئيسدور المحكمة الدستورية في حالة شغور منصب ر _3 

الشغور تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا ويثبت  وفاته،أو في حالة استقالة رئيس الجمهورية       

الذي يجتمع  البرلمان، إلىوتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي  ،النهائي لرئاسة الجمهورية

تنظم خلالها انتخابات  ( يوما90) أقصاهامهام رئيس الدولة لمدة  الأمةيتولى رئيس مجلس  وجوبا أين

 رأيخذ بعد أ يوما،لمدة لا تتجاوز تسعين  الأجليمكن تمديد هذا  إجرائها،حالة استحالة  رئاسية، وفي

 .المحكمة الدستورية

تجتمع المحكمة  ،الأمةوفاة رئيس الجمهورية بشغور رئاسة مجلس  أواقترنت استقالة  إذا       

        الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية أعضائها أرباعثلاثة  بأغلبيةويثبت  ،الدستورية وجوبا

في هذه الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة  وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة،

دستورية دور أكبر لمدة تسعون يوما تنظم أثناءها انتخابات رئاسية، يضطلع رئيس ويكون للمحكمة ال

المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة  الدولة المعين حسب الشروط

 1.من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية 96وفي المادة 

 .الرئاسيةالعهدة لانقضاء  أخرىحالات  _4 

لانقضاء العهدة الرئاسية والتي تم التحدث عليها بشكل طفيف في الدستور  أخرىهناك طرق        

 التالية:في النقاط  والتي سنتناولها

 العظمى.جريمة الخيانة _

رئيس الجمهورية لوظيفته لتحقيق عمل ضد  إساءة بأنها Geoges Maurice""عرفها الفقيه    

 الدستور.

  .الإقالة_

صدر  إذا أو ،جنائية ضده إجراءات آليةدون اتخاذ ،تنحية رئيس الجمهورية من منصبه  بالإقالةيراد    

 2فعل يفقده الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة الرئاسية.عنه 

                                                           
(، 2020شغور منصب رئيس الجمهورية ضمن التعديل الدستوري لسنة  محديد ليلى، )دور المحكمة الدستورية في حالة 1

 .659، ص2021، المجلد الخامس، العدد الثالث ،مجلة السياسة العالمية

 .28صمقيرش جهاد، العيدي شوقي، المرجع السابق،  2
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 .خلاصة الفصل الأول 

والموضوعية للترشح لمنصب رئيس  الشروط الشكلية بعضالدستوري وضع المؤسس   

الذي يدعم شرعيته الشعبية المترجمة كأغلبية مطلقة من الأصوات المعبر عنها خلال عملية  الجمهورية،

بعد  الجزائرية،التي تعتبر مبدأ دستوري مضمون في كل الدساتير  والسري،الاقتراع العام المباشر 

قبل السلطة الوطنية المستقلة  والمعلنة منية المؤقتة عملية الاقتراع تظهر نتائج الانتخابات الرئاس

 للانتخابات ومن ثم تعلن النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية.

رئيس الجمهورية شرعية شعبية ثم يؤدي اليمين  النتائج، يكتسببعد عملية الاقتراع وإعلان  

حيث يمكنه ممارسة السلطات  الأمة،ا في أمام الشعب الجزائري وبحضور جميع الهيئات العليالدستورية 

نه إذ أسنوات( قابلة للتجديد مرة واحدة 5المخولة له في الدستور من خلال عهدة رئاسية محددة المدة )

إلى غاية انتهاء الأجل القانوني للعهدة سواء بالإرادة الحرة أو  الانتخابي،ينفذ خلال هذه الفترة برنامجه 

 لأسباب أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 :الثاني الفصل

رئيس الجمهورية من الناحية مركز 

 .2020دستور  يالوظيفية ف
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 .2020الناحية الوظيفية في دستور  نالجمهورية م سالفصل الثاني: مركز رئي   

لرئيس الجمهورية وهو ما يؤثر على  الأساسيةهناك استمرار لحصرية بعض الصلاحيات الوظيفية 

وعلى هذا  ،ذلك السلطة التشريعية والقضائية بما في ،الأخرىعلاقته مع باقي السلطات الدستورية 

تحت عنوان سلطات رئيس  (الأول)المبحث  أساسيينمبحثين  إلىتم تقسيم هذا الفصل  الأساس

 رئيس الجمهورية. سلطاتعنوان حدود  جاء تحت)المبحث الثاني( أما الجمهورية 

 الجمهورية.سلطات رئيس  الأول:المبحث 

من السلطات التي يتمتع بها  بمجموعةالسابقة وحتى الدساتير  2020الدستوري لسنة  جاء التعديل        

تشمل السلطات التقليدية لرئيس  والسري،رئيس الجمهورية المنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر 

 .الثاني(والسلطات الحديثة )المطلب  ،الأول(الجمهورية )المطلب 

 .التقليدية: سلطات رئيس الجمهورية الأولالمطلب 

الفرع حماية أمن الدولة )وكذا  ،(الأول)الفرع التعيين والتنظيم  في سلطةتتلخص هذه السلطات         

 (.الثاني

 .والتنظيمالتعيين  الأول: سلطةالفرع 

 وكذا سلطة التنظيم )ثانيا(. (،سلطة التعيين لرئيس الجمهورية )أولا في نطاقسيتم التفصيل      

 .سلطة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية :أولا

 نطاق سلطة تعيين رئيس الجمهورية._أ

 .التنفيذيالجهاز  ستوىرئيس الجمهورية على ملتعيين لاسلطة  _1

وبمناسبة إعادة توزيع المؤسس الدستوري الجزائري لسلطة  2020بعد صدور تعديل دستور سنة         

صدر المرسوم الرئاسي  ،رئيس الحكومة حسب الحالة  أو الأولالتعيين بين رئيس الجمهورية والوزير 

الذي بات يعين في بعض الوظائف  الأخيرهذا  ،المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 

 الأخيرتلك التي يفوضها له هذا  أو ,المدنية للدولة التي لا تتدرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية

 :1 الآتيذلك على النحو 

                                                           
 .54دمان دبيح محمد الامين، قمار هشام، المرجع السابق، ص 1
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 أنه:على 2020التعديل الدستوري لسنة  من92تنص المادة 

 :الآتيةلا سيما في الوظائف والمهام  الجمهورية،يعين رئيس 

 _الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور.

 _الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة.

 .حسب الحالة الحكومة،رئيس  أو الأول_التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير 

 العليا.للمحكمة  الأول_الرئيس 

 _رئيس مجلس الدولة.

 العام للحكومة. الأمين_

 الجزائر._محافظ بنك 

 _القضاة.

 الأمن. أجهزة_مسؤولي 

 _الولاة.

 المسيرين لسلطات الضبط. الأعضاء_

 وينهي مهامهم. ،الخارج مهورية والمبعوثين فوق العادة إلى_ويعين رئيس الجمهورية سفراء الج

ظائف الو إلى بالإضافة ،مهامهم  إنهاء وأوراق الأجانباعتماد الممثلين الدبلوماسيين  أوراقويتسلم   

التي يعين  الأخرىيحدد قانون عضوي الوظائف القضائية  ، أعلاه 5و4المنصوص عليها في الحالتين 

 1فيها رئيس الجمهورية.

ويعين كذلك في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى رئاسة الجمهورية والهياكل والمؤسسات       

والجماعات  والعدل، والداخلية الخارجية،والشؤون  الوطني،وكذلك لدى وزارات الدفاع  لها،التابعة 

 والمالية. ،المحلية والتهيئة العمرانية

                                                           
 .2020ي لسنة من الدستور الجزائر 92المادة  1
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مثلما  السكن،كما يعين مديري الجامعات ومسؤولي الدواوين الوطنية باستثناء تلك التابعة لقطاع         

الوطني التي نصت يعين مسؤولي المؤسسات والوكالات والصناديق وكافة الهيئات العمومية ذات الطابع 

 على التعيين فيها بمرسوم.  إنشائهامراسيم 

 امين والمدراء العامين بالوزاراتالعامين والمفتشين الع الأمناء، أيضا ،ويعين رئيس الجمهورية        

 1.أدناهغير تلك المنصوص عليها  الأخرىوكذا في المناصب والوظائف العليا 

 الحكومة.رئيس  أو الأوللطة التعيين الخاص بالوزير س_2

 أو الأولالوزير  فإنه: يمارس 2020ي من التعديل الدستور 6قرة ف 112وكذلك حسب نص المادة        

 من الدستور أخرى حكامأصراحة  إياهزيادة على السلطات التي تخولها  الحالة،رئيس الحكومة حسب 

 الآتية:الصلاحيات 

تلك  أويعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية          

 2.الأخيرالتي يفوضها له هذا 

المهام في  وإنهاءالتعيين  الأوليخول الوزير  فإنه 39_ 20من المرسوم  2ص المادة حسب نو       

المركزية للقطاعات المذكورة في  الإدارات الوزارات، باستثناءالمناصب والوظائف العليا للدولة لدى 

 القطاعات.وكذا المصالح الخارجية المركزية التابعة لهذه  أعلاه، الأولىالمادة 

بمرسوم تنفيذي لدى مصالحه  الأولنه يعين الوزير سوم فتنص على أرمن نفس الم 3المادة  ماأ       

  الآتية:في الوظائف العليا 

 ،_مديرو الدراسات

 ،_المديرون

 ،_المكلفون بالدراسات والتلخيص

 ،_نواب المديرين

                                                           
، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، )ج ر، 2020فبراير سنة 2مؤرخ في 39-20مرسوم رئاسي رقم 1

مايو 16مؤرخ في 122_20، المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 8ص(، 2020فبراير  02، مؤرخ في 06د العد

 .33_32ص 2020مايو(، 21، مؤرخة في 30)ج ر العدد 2020سنة

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  112/6ة الماد 2
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 الدراسات،_رؤساء 

 1_وكذا كل وظيفة لدى المؤسسات والمصالح التابعة له .

 الأوليعين الوزير  ،أعلاه 2 المادة بأحكام الإخلالدون  :نهأتنص على من ذات المرسوم  4والمادة 

 الآتية:في الوظائف  المعنيين،كذلك بناءا على اقتراح الوزراء 

 المركزية للوزارات: الإداراتبعنوان 

 الوزراء،_رؤساء دواوين 

 ،الأقسام_رؤساء 

 ،_مديرو الدراسات

 ،_المديرون

 ،_المفتشون

 والتلخيص،_المكلفون بالدراسات 

 ،نواب المديرين _

 _رؤساء الدراسات.

 :الإقليمية الإداراتبعنوان 

 ،على المستوى الجهوي والمحلي_مسؤولو المصالح الخارجية للدولة 

باستثناء الولاة والولاة المنتدبين  ، الإدارية_المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات 

 2العامين للولايات ورؤساء الدوائر . والأمناء

 سلطة تعيين رئيس الجمهورية على مستوى الجهاز التشريعي._2

                                                           
 ، المرجع السابق.39_20من المرسوم  3، 2ة الماد 1

 ، المرجع نفسه.39_20من المرسوم  4المادة  2
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من بين الشخصيات والكفاءات  الأمةمجلس  أعضاءمن  الآخر (1/3يعين رئيس الجمهورية الثلث )   

 1الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية .

 سلطة تعيين رئيس الجمهورية على مستوى الهيئات القضائية._ج

لى استقلالهم يحافظ ع لأنه ،لاختيار القضاة الأفضلالتعيين من جانب السلطة التنفيذية هو النظام  إن   

فضلا عن أنه يحقق  ،ءحيث يتولى المشرع بنفسه تنظيم شؤون القضا ،تجاه الشعب وتجاه الحكومة معا 

قدر من الناخبين على معرفة الكفاءات أ الأقلرجال الحكومة هم على  أن إذ  ،ميزة حسن الاختيار

 2المؤهلة لشغل هذا المنصب .

 .سلطة التنظيم: ثانيا

الذي يتمتع به رئيس الجمهورية يجعله يمارس سلطته في المجالات الخارجة  الأصليالاختصاص        

 التنظيمية.والتي يطلق عليها مصطلح السلطة  دستوريا،عن الاختصاصات المحددة 

 .مفهوم سلطة التنظيم_أ

 ._تعريف سلطة التنظيم المستقل1

 إصدارهعن طريق  ،للسلطة التنظيميةرئيس الجمهورية التنظيم المستقل هو نتاج ممارسة         

مستمدة مباشرة  لأنهالمراسيم رئاسية تنظيمية تمكنه من سن قواعد قانونية عامة ومجردة وبصفة مستقلة 

فمجالها غير محدد حصرا يشمل جميع المواضيع والميادين  ،من الدستور ومنفصلة بمجالها عن القانون 

 3الخارجة عن القانون الصادر عن البرلمان.

فيقصد بالسلطة التنظيمية ذلك الاختصاص الممنوح للسلطة التنفيذية تحت طائلة ما يسمى         

 4اللائحي . أوبالتشريع الفرعي 

                                                           
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  121/3المادة  1

 .58_57دمان دبيح محمد الامين، قمار هشام، المرجع السابق، ص 2

جهاد، بن علية حميد، )التنظيم المستقل والتنظيم التنفيذي في المنظومة القانونية الجزائرية وفقا للتعديل  رحماني 3

، المجلد الثاني عشر، المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية(، 2016الدستوري لسنة 

 .722، ص2020الثالث، جويلية  دالعد

مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في )نة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري، برة نعيمة، مكا 4

 . 49، ص2015/2016الحقوق(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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يمارس رئيس الجمهورية "فانه:  2020من التعديل الدستوري لسنة 141وكذلك حسب نص المادة        

 السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.

 ".لرئيس الحكومة حسب الحالة أو الأوليندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير 

رئيس الجمهورية يتولى السلطة  أنمن نفس الدستور على  93من المادة  6 في الفقرةوقد جاء          

 التنظيمية.

 :الدستوري للتنظيم المستقل الأساس_2 

والتي  ،المعدل والمتمم 1996من دستور 143في المادة  وأساسهيجد التنظيم المستقل مصدره          

ل غير نه "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائعلى أ الأولىتنص في فقرتها 

صلا وأ أساساو اختصاص مخول هالتنظيم المستقل  إصدارن اختصاص المخصصة للقانون'' وعليه فإ

يتوجب ذلك  أنودون  ،في تفويض هذا الاختصاص لغيرهيكون له الحق  أندون  ،لجمهورية لرئيس ا

السلطة التنظيمية والتي تعتبر مصدرا للتنظيم المستقل  إن ،حصوله على تفويض من غيره لممارسته 

 1مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريع . أساسيةله قيمة  ,تحمل في طياتها مظهرا سياديا

 المستقل:_المكانة الدستورية للتنظيم 3

في التجربة  يحتل التنظيم المستقل مكانة هامة في المنظومة القانونية ككل جاءت عبر تطور        

نه ''تمارس السلطة النظامية من رئيس أ 1963من دستور  53جاء في المادة فقد  ،الدستورية الجزائرية

'' رئيس الجمهورية يضطلع أن 111من المادة  10لفقرة نصت ا 1976في دستور  أما ،الجمهورية ''

نه "يمارس رئيس منه أ أولىفقرة 116جاء في المادة  1989تور وفي دس ، بالسلطة التنظيمية''

وهو نفس مانصت عليه الفقرة  ،السلطة التنظيمية في المسائل  غير المخصصة للقانون الجمهورية 

من التعديل  143من المادة  الأولىوالتي تقابل الفقرة  ،1996من دستور  125من المادة  الأولى

 2016.2الدستوري 

 2020.3من التعديل الدستوري لسنة  141وكذا هو الحال بالنسبة للمادة        

                                                           
 .722رحماني جهاد، بن علية حميد، المرجع السابق، ص 1

 .723المرجع نفسه، ص 2

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  01/ 141المادة  3
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 .السلطة التنظيمية المستقلة _ خصائص4

 الآتية:تتميز السلطة التنظيمية المستقلة بالخصائص        

 رئيس الجمهورية دون غيره ولا يمكن تفويضها. أصلية: تخصسلطة رئاسية _

وتطبق كلما  ،بصفاتهم لا بذواتهم الأشخاصقواعد قانونية تخاطب  ومجردة: تتضمنسلطة عامة _

 توافرت شروطها وملزمة مثل التشريع.

 مباشرة.في الدستور  أساسها ومستقلة: تجدسلطة قائمة بذاتها _

ت التي تخرج عن النطاق الذي يسن فيه البرلمان القواعد سلطة واسعة وغير محدودة: تنظم المجالا_

 1التشريعية .

 أننجد  2016التعديل الدستوري لسنة  إلىبالرجوع  يتم التفريق بين مجال القانون ومجال التنظيم        

القانون بنوعيه العادي والعضوي بموجب المادتين  أوالمشرع الجزائري قد حدد مجال التشريع 

التشريع العادي والعضوي على هذا النحو يهتم بوضع القواعد العامة في المجالات ف ،141و140

 التنظيم فيكرس قواعد جديدة خارج مجال التشريع. أما السابقتين،المذكورة في المادتين 

تم  لأنهمستقلة عن السلطة التشريعية  أنهاكما  ،وبهذا فان السلطة التنظيمية واسعة وغير محددة         

باستثناء ما هو  ،مما يجعل مجالها واسعا يطال كل الميادين والمجالات  ،تحديدها بطريقة سلبية 

 2اعلاه.141و140مخصص للقانون حصريا في المادتين 

 نطاق السلطة التنظيمية المستقلة._ب

ن وأ التي وردت على سبيل الحصر الأمورمن  أمرفي  إلا إصداره القانون لا يمكن أنيتضح       

وبهذا تتولى السلطة التنفيذية  ،لم يحجزها المشرع صراحة للقانونالتي  الأمورجميع  إلىالتنظيم يمتد 

تنظيم كافة الموضوعات التي لا تدخل في نطاق القانون المحدد في الدستور عن طريق اللوائح المستقلة 

نه  يقوم بتنظيم الموضوعات فإ ،رئيس الجمهورية هو من يتولى السلطة التنظيمية المستقلة  أنوبحكم 

 أنحيث  ،الدستورية  بالأحكام إلاالخارجة عن مجال القانون تنظيما مستقلا عن القانون ولا يتقيد معه 

                                                           
 .61دمان دبيح محمد الامين، قمارهشام، المرجع السابق، ص 1

مجلة (، 2016المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري )حاحة عبد العالي، يعيش تمام امال،  2

 .80ص، 2016، العدد الرابع عشر، اكتوبرالعلوم القانونية والسياسية
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ن الدستور لا يشير هذا لأ ،والمنع هنا ليس مطلقا  ،بموجب القانون  المجال يعتبر ممنوع التشريع فيه هذا

تقدمت السلطة  إذايشرع في مسائل تعود للتنظيم المستقل  أنرلمان نه للبأ الأمروغاية ما في ،ذلك  إلى

 1التنفيذية بمشاريع قوانين تمس مجال اللائحة المستقلة.

 التنظيم.سلطة الرقابة على  ج_

فاستناده في وجوده للدستور والقضائية الدستورية  الرقابتين،التنظيم المستقل سلطة تخضع لكلا       

 للرقابة.تجعله يخضع  للتشريع،وتمتعه بمكانة دستورية تعادل المكانة الدستورية  ،مباشرة

 ._الرقابة الدستورية1

يتعين على  ،تدرج القوانينبالنظر الى مبدأ  نص قانوني في الدولة أسمىباعتبار الدستور        

تكون مطابقة له وغير متناقضة معه مهما كانت المرتبة القانونية التي تحتلها في  أنالتنظيمات المستقلة 

 2الصفة السيادية لصاحبها . أوهرم تدرج القوانين 

ؤسسات الدستورية مال'' تكلف فإنه 2020التعديل الدستوري لسنة  من184حسب نص المادة       

وفي كيفيات استخدام الوسائل  ،والتنظيمي للدستورالعمل التشريعي الرقابة بالتحقيق في مطابقة  وأجهزة

 ".العمومية وتسييرها والأموالالمادية 

 إياهاالاختصاصات التي خولتها  إلى بالإضافة'' فإنه ،190/3,1وكذلك حسب نص المادة         

تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين  ،في الدستور أحكام أخرىصراحة 

 والتنظيمات.

  ".ن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرهاالمحكمة الدستورية بشأ إخطاريمكن       

قررت  إذا"أنه تم النص على  ،2020 دستور من 198 من المادة 5و4و3وكذلك في الفقرات        

ابتداءا من يوم صدور قرار  أثره،ن هذا النص يفقده فإ تنظيم، أو أمرورية عدم دستورية المحكمة الدست

 الدستورية.المحكمة 

                                                           
 ةمجل (،2016بوعكاز سعيدة، )السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية والوزير الأول في ظل التعديل الدستوري لسنة  1

، 2021نالأول، جوا د، العد01السادس، جامعة الجزائر  د، المجلالأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .1375_1374ص

 .724السابق، ص رحماني جهاد، بن علية حميد، المرجع 2
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 195المادة  أساستنظيميا غير دستوري على  أوتشريعا  أن نصاقررت المحكمة الدستورية  إذا      

 .المحكمة الدستوريةمن اليوم الذي يحدده قرار  ابتداء يفقد أثره أعلاه

 الإداريةتكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات        

 ".والقضائية

ن طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي فإ ،2016بموجب تعديل  الإخطاررغم توسيع سلطة        

ورية وهيمنته على كل معارضة سياسية حقيقية ويقوم على فكرة سمو مركز رئيس الجمه إلىيفتقد 

في تحريك الرقابة على التنظيمات  الإخطارسلطة  أصحابعزوف  إلىالمؤسسات الدستورية قد يؤدي 

 1المستقلة.

 ._الرقابة القضائية2

على منح التنظيم  1958جمع كل من الفقه والقضاء في فرنسا منذ بداية صدور دستور لقد أ  

قرر مجلس  إذ ،الإداريخاضع لرقابة القاضي  إداريومن ثمة فهو عمل  ، الإداريةالمستقل الطبيعة 

التنظيمات  أنفي قضية النقابة العامة للمهندسين  26/07/1959الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 

 2القانونية العامة. المبادئلما تقرره  آخرتنظيم  كأيتخضع  فإنهان لم تخضع للقانون وإ ،المستقلة 

طبقا للمعيار الشكلي  إداريةالتنفيذية  قرارات  أوكون اللوائح التنظيمية سواء المستقلة  ىإلبالنظر  

ن وأ ،الموضوعي من اختصاص مجلس الدولة  الإطاروفي  ،الإداريمحلا لرقابة القاضي ومن ثم تكون 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي رقابة قانونية يباشرها قاضي مهمته البحث في مدى اتفاق 

كان رئيس  إذاومعرفة ما  ،في الدولة  الأسمىالدستور بحسبانه القانون  أحكاماللائحة مع  أوهذا القانون 

 انهما أم ،دود التي رسمها الدستور التنظيمات قد التزما الح بإصدارالمخولين  الأولالجمهورية والوزير 

 3تجاوزاها وخرجا عليها .

                                                           
 .724رحماني جهاد، بن علية حميد، المرجع السابق، ص 1

 .724، صالمرجع نفسه 2

 .1378بوعكاز سعيدة، المرجع السابق، ص 3
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 الدولة.من أ : حمايةنيالثاالفرع 

من الدولة في خطر فعندما يكون أ ،من الدولة وسلامتهارئيس الجمهورية سلطة لحماية أيملك    

تقرير حالة الطوارئ  الإجراءات أهممن  ،اللازمة للحفاظ على النظام العام الإجراءاتوجب عليه اتخاذ 

 (. وحالة الحرب)ثالثا (،الحالة الاستثنائية )ثانيا (،أولاوالحصار )

 حالة الطوارئ والحصار. أولا:

 ،دعت الضرورة الملحة إذا الجمهورية،نه '' يقرر رئيس على أ 2020ستور من د 97المادة نصت 

 للأمن واستشارة الأعلى( يوما بعد اجتماع المجلس 30ثلاثون ) أقصاها الحصار، لمدة أوحالة الطوارئ 

حسب الحالة  رئيس الحكومة أو الأولوالوزير  الوطني،ورئيس المجلس الشعبي  الأمة،رئيس مجلس 

 الوضع.ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب  الدستورية،ورئيس المحكمة 

  "بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا إلا ،الحصار أولا يمكن تمديد حالة الطوارئ  

المؤسس الدستوري قد حدد المدة المقررة لهاتين الحالتين  أنالملاحظ من خلال تحليلنا لهاته المادة   

الدساتير السابقة  أومالم تتناوله الدساتير السابقة ولم يميز الدستور الحالي  وهو ،حد كأقصىيوما  30ب

 الإجراءاتمن حيث  أو لإعلانهماسواء من حيث الحالات الموجبة  ، الحصار والطوارئبين حالتي 

قل خطورة وصرامة وتضييقا للحريات العامة من بالرغم من اعتبار حالة الطوارئ أ ،المتخذة في ظلها 

النظامين واقعيا وصدور  إعمالهامة بين الحالتين  خاصة بعد  انه لا توجد فروق إلا ،حالة الحصار 

 .1كل منهما  آثار لأحكامالمراسيم الرئاسية المنظمة 

افية لتكريس دولة الحق والقانون إضالحصار ضمانة  أويعتبر التحديد الزمني لمدة حالة الطوارئ    

 2.الإطاروتقييد صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا 

بموجب  1991سبتمبر  29والغيت يوم 1991جوان 05الجزائر حالة الحصار يوم  أعلنتولقد    

 .1991سبتمبر  22المؤرخ في  366_91المرسوم الرئاسي 

                                                           
آيت سي معمر إيمان، )البعد التمثيلي لرئيس الجمهورية من خلال الصلاحيات المسندة له في ظل التعديل الدستوري  1

، المجلد الثاني عشر، كلية الحقوق سعيد حمدين، العدد الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ةمجل (،2020لسنة 

 .204، ص2023الأول ،

 مجلة المجلس الدستوري، عددسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري(، )امحمد عدة جلول،  2

 .162، ص2020، 14خاص 
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 23وألغيت في شهرا  12لمدة  ،1992فبراير  09في الجزائر في  أعلنتحالة الطوارئ فقد  أما   

 يتضمن رفع حالة الطوارئ. 2011فيفري  23المؤرخ في  01_11رقم  بموجب الأمر 2011فبراير 

  والموضوعية:د اخضع المؤسس الدستوري حالتي الطوارئ والحصار لجملة من الشروط الشكلية وق  

 .الموضوعية شروطال _أ

ويعود  ،من الدولة وسلامتها تهدد أ أنها حوادث ووقائع من شأن الضرورة الملحة : تتمثل في وجود_

 إعلانلرئيس الجمهورية تقدير درجة الخطورة المترتبة على هذه الوقائع على اعتبار انه هو من يقرر 

 1 الحصار . أوالطوارئ 

ولا يمكن  يوما، 30زمني محدد في اجل  إطاريكون محصورا في  أنالمؤسس الدستوري  ألزم المدة:_

 بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. إلاالحصار  أوتمديد حالة الطوارئ 

 الشكلية: شروطال ب_

 للأمن. الأعلى_اجتماع المجلس 

 الوطني.ورئيس المجلس الشعبي  الأمةمجلس  استشارة رئيس_

 الأول._ استشارة الوزير 

 2_استشارة رئيس المحكمة الدستورية .

 .الاستثنائيةثانيا: الحالة 

 إذانه ''ن الدستور الفرنسي التي تنص على أم 16المشرع الجزائري بالمادة  تأثريبدو لنا جليا         

مهددة  ،تنفيذ تعهداته الدولية  أو ، أرضهسلامة  أو ،استقلالها الوطني  أو ،الجمهورية  أنظمة أصبحت

 مهامها كالمعتادعن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مباشرة ونشأ  ،حال  أوبخطر جسيم 

                                                           
مجلة العلوم (، 2020وني لرئيس الجمهورية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة عمير سعاد، )المركز القان 1

 .798، ص2021، العدد الرابع، ديسمبر ة، المجلد السادس، جامعة زيان عاشور بالجلفالقانونية والاجتماعية

 .799صنفسه,عمير سعاد، المرجع  2
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ورؤساء  ،الأولالتي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير  الإجراءاتيتخذ رئيس الجمهورية 

 1. "بصفة رسمية ويخطر الشعب بذلك برسالة ،المجالس والمجلس الدستوري 

 إذاثنائية من مشروع التعديل الدستوري يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاست 98/1المادة  بأحكامعملا   

سلامة ترابها لمدة  أواستقلالها أو يصيب مؤسساتها الدستورية  أنداهم يوشك  كانت البلاد مهددة بخطر

 2( يوما . 60ستون ) أقصاها

 .الاستثنائيةرئيس الجمهورية الحالة  لإعلان الإجرائيةالشروط أ_

الوطني ورئيس المجلس الشعبي  ،الأمة رئيس مجلسبعد استشارة  إلا الإجراءلا يتخذ مثل هذا     

 ومجلس الوزراء. للأمن الأعلىالمجلس  إلىوالاستماع  الدستورية،المحكمة  ورئيس

الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على  الإجراءاتوتخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية اتخاذ    

 الجمهورية.والمؤسسات الدستورية في  الأمةاستقلال 

 للأمة.خطابا  الشأنيوجه رئيس الجمهورية في هذا   

 يجتمع البرلمان وجوبا.  

 غرفتي البرلمان المجتمعتين معا.                                                    أعضاء أغلبيةبعد موافقة  إلاالاستثنائية  مدة الحالةلا يمكن تمديد     

 .إعلانها أوجبتالسالفة الذكر التي  والإجراءات شكالالأحسب  ،تنتهي الحالة الاستثنائية

على  ثناءهاأالقرارات التي اتخذها  ،د انقضاء مدة الحالة الاستثنائيةبع ،يعرض رئيس الجمهورية  

 3." بشأنها الرأي لإبداءالمحكمة الدستورية 

                                                           
جزائري، الجزء الثالث، السلطات الثلاث، الطبعة الرابعة، ديوان أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري ال 1

 .136، ص2017_8المطبوعات الجامعية، 

 .162امحمد عدة جلولي، المرجع السابق، ص 2

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  98المادة  3
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 حالة الحرب. ثالثا:

 تالقرائن، كالتحضيراوشيك الوقوع المبنى على العديد من  أو ،مسلححالة وقوع عدوان فعلي في       

يمكن لرئيس الجمهورية  ،من قوة خارجية ،الأعمال التخريبيةوممارسة بعض  ،وحشد الجيش ،العسكرية

 1حالة الحرب.  إعلان

 أوما يضعف  ،المتحدة " ليس في هذا الميثاق  الأمممن ميثاق  51وهذا ما نصت عليه المادة         

اعتدت قوة مسلحة على احد  إذا ، أنفسهمجماعات في الدفاع عن  أوينقص الحق الطبيعي للدول فرادى 

  2والسلم الدولي" . الأمنالتدابير اللازمة لحفظ  الأمنيتخذ مجلس  أن إلىالمتحدة  الأمم أعضاء

 .رئيس الجمهورية حالة الحرب لإعلان الإجرائيةالشروط أ_

 ،ءالوزرا_ضرورة اجتماع مجلس 

  للأمن. الأعلىالمجلس  إلى_الاستماع 

  البرلمان.الاستشاري لرئيسي غرفتي  بالرأي الأخذ_يجب على رئيس الجمهورية 

  _استشارة رئيس المحكمة الدستورية.

 3يعلمها بذلك. للأمة_يوجه رئيس الجمهورية خطابا 

ويصبح الهيئة  ،رية جميع السلطاتهوخلال فترة الحرب يوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجم       

 4وقاضي القضاة . ،المشرعة والمنفذة 

 إلىتمدد وجوبا  فإنها الجمهورية،انتهت المدة الرئاسية لرئيس  إذا'' 101/4،3،2وحسب نص المادة 

 غاية نهاية الحرب.

                                                           
 .137أوصديق فوزي، المرجع السابق، ص 1

، )مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، القانون مهوريةناصر، السلطة التنظيمية لرئيس الج يخنيش وحيد، جود 2

 .27ص، 2016/2017العام(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،

 .2020من الدستور الجزائري لسنة 100المادة  3

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  الظروف الاستثنائية(، سلطات رئيس الجمهورية في ظل)بلطرش مياسة،  4

 .494ص، 2021، العدد الأول، جوان1، المجلد السادس، جامعة الجزائر والسياسية
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يتولى رئيس مجلس  قانونا،عجزه البدني المثبت  أووفاته  أوفي حالة استقالة رئيس الجمهورية    

كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب حسب الشروط نفسها التي  للدولة،باعتباره رئيسا  الأمة

 الجمهورية.تسري على رئيس 

يتولى رئيس المحكمة  ، الأمةمنصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس في حالة اقتران شغور   

 1."أعلاهالدستورية وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة 

 الحديثة.رئيس الجمهورية  الثاني: سلطاتالمطلب 

ومنه سوف  ،متنوعة والتي لا ترتبط مباشرتها بظرف استثنائي  2رئيس الجمهورية اختصاصاتل  

( الأوليتم في هذا المطلب دراسة اختصاصات رئيس الجمهورية في المجال التنفيذي )الفرع 

واختصاصات رئيس الجمهورية في  ،(شريعي )الفرع الثانيوصلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الت

 المجال القضائي )الفرع الثالث(.

 التنفيذي.اختصاصات رئيس الجمهورية في المجال  :الأولالفرع 

باختصاصاته على الصعيد  الأمرسواء تعلق  التنفيذية،لهيئة ارئيس  يعتبر رئيس الجمهورية  

 .ثانيا() يالصعيد الخارجعلى  أو (،أولاالداخلي )

 رئيس الجمهورية على الصعيد الداخلي. أولا: اختصاصات

هو نه أكما ،1976الحكومة في ظل دستور  وأعضاء الأوليس الجمهورية هو الذي يعين الوزير رئ

 أمامهالحكومة والوزراء مسؤولون  أعضاءبل هو الذي يحدد صلاحيات  ،مجلس الوزراء  يترأسالذي 

 أو،بالتالي هو صاحب السلطة الفعلية و ،فرئيس الجمهورية هو الذي يعين الموظفين وينهي مهامهم 

 3.''الدينامو المحرك '' لدواليب الدولة بالأحرى

 _رئاسة مجلس الوزراء.أ

                                                           
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  4,3,2/ 101المادة  1

بط المصطلحات والذي يعود إلى إن التسوية بين مصطلحي الصلاحية والاختصاص في المجال القانوني سببه عدم ض 2

عدم التقيد بضوابط علم الاصطلاح، وبالتالي فالدلالة القانونية السليمة لمصطلح الصلاحية هي مجموعة من السلطات 

المخولة قانونا لشخص ما أوجهة معينة، دون مانع قانوني أن تكون ذات السلطات مخولة لجهة أخرى، أما بالنسبة 

ينفرد به شخص ما أو جهة معينة من سلطات، أي سلطات حصرية لهذا الشخص أو  لمصطلح الاختصاص فهو ما

 لهذه الجهة

 .118أوصديق فوزي، المرجع السابق، ص 3
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  مجلس الوزراء. يرأسن رئيس الجمهورية فإ 4 /91المادة  حسب نص    

م الوزراء برئاسة رئيس نه ذلك المجلس الذي يضأبمجلس الوزراء حسب المعيار الشكلي المقصود      

بالنسبة للمعيار الموضوعي فهو ذلك الاجتماع الذي يضم رئيس الجمهورية والوزراء  أما ،الجمهورية

 سياسي. أمرلدراسة 

 1989في دستور  أما ،كان هذا المجلس محدود جدا  ،خصوصا  1976دستور  إلىفبالرجوع          

س يعد برنامج الحكومة الذي يتلاءم مع برنامج رئي أنفكان على رئيس الحكومة  1996ودستور

والذي يكون ملزما سياسيا باحترامه وتطبيقه ويعرضه مجلس  ،الجمهورية الذي انتخب على ضوئه

 1الوزراء بعد موافقة رئيس الحكومة عليه .

مثل وصلاحياته تت ،مهوريةالحكومة تحت رئاسة رئيس الج أعضاءإن مجلس الوزراء يضم جميع         

نه هو الموجه والمقرر في كل القضايا التي لم يفصل فيها على مستوى الحكومة ورئاسة الجمهورية في أ

ومهمته  ،بدون رئيس الجمهورية ، الأولالحكومة تحت رئاسة الوزير  أعضاءمجلس الحكومة فيضم  أما

 2ارات في مجلس الوزراء.تنفيذ كل ما يصدره رئيس الجمهورية من قر الأولىالتسيير والتنفيذ وبالدرجة 

 مهامه. وإنهاءرئيس الحكومة  أو_تعيين الوزير الأول ب

 الحالة.رئيس الحكومة حسب  أو الأول_تعيين الوزير 1

هو الشخص الذي يستوفي الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة لتقاسم السلطة  الأولالوزير         

من 103المادة  01قرة حسب ما تنص عليه  الف،3ولكن بصلاحيات اقل  ،ئيس الجمهوريةالتنفيذية مع ر

  4رئاسية"  أغلبيةالانتخابات التشريعية عن  أسفرتفي حال  أول" يقود الحكومة وزير هنفإ 2020دستور

 5مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي. وإعدادوبالتالي يكلفه رئيس الجمهورية باقتراح تشكيل الحكومة 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة )فاطمة الزهراء، ثنائية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري،  لحروس خديجة، شلا 1

 .17ص، 2012/2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ةليسانس في العلوم السياسية(، كلي

في 2020زروقي مرزاقة، )صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري من خلال التعديل الدستوري  2

 .218، ص2022ل، المسيلة، العدد الأو ة، المجلد السادس، جامعالناقد للدراسات السياسية ةمجل الحالات العادية(،

مذكرة مكملة لنيل )، 2020القانوني للوزير الأول في ظل التعديل الدستوري لسنة  زبوخبزة ساعد، شليغم محمد، المرك 3

، 2021/2020 لشهادة الماستر في الحقوق(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيج

 .10ص

 .2020زائري لسنة من الدستور الج 103/01ة الماد 4

 .157السابق، ص ععدة جلول امحمد، المرج 5
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وحائز على  ،فائزة بالانتخابات التشريعية ،برلمانية أغلبيةرئيس الحكومة هو الشخص المنبثق عن 

التعيين وتزكية رئيس الجمهورية وفق ضوابط وقواعد دستورية ملزمة لصاحب مرسوم  ،تزكيتها

 1والشخص المعني بالمرسوم لشغل منصب رئيس الحكومة.

في حال  ،يقود الحكومة رئيس حكومةنه "إفالفقرة الثانية من نفس المادة وحسب ماجاءت به   

يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل  ،"برلمانية  أغلبيةالانتخابات التشريعية عن  أسفرت

الأحوال  نه وفي كلومن جهة أخرى فإ ،هذا من جهة  ،الأغلبية البرلمانية برنامج  بإعدادحكومته ويكلفه 

رئيس الحكومة حسب الحالة   أو الأولالحكومة باقتراح من الوزير  أعضاء الجمهورية رئيس يعين

الحكومة سلطة مطلقة في يد رئيس الجمهورية يمارسها بمجرد  أعضاءوبهذا التعديل لم يعد تعيين 

 عضاءأبل يعين رئيس الجمهورية  2008.2فرزه التعديل الدستوري لعام وفق ما أ الأولاستشارة الوزير 

 3رئيس الحكومة حسب الحالة. أو الأولالحكومة بناءا على اقتراح من الوزير 

 الحالة.الوزير الأول حسب  أو_إنهاء مهام رئيس الحكومة 2

يعين " رئيس الجمهورية  ن من بين صلاحياتعلى أ 2020من دستور 91/05المادة تنص    

يس على مدى تحكم الرئتوحي هذه المادة  "رئيس الحكومة حسب الحالة وينهي مهامه أو الأولالوزير 

 أولتحت مسمى وزير  أو ،سواء كان تحت مسمى رئيس الحكومة  ،في الشخصية التي تقود الحكومة

عدم استقلالية عضوية رئيس الحكومة عن  إلىنه بتطبيق هذه المادة يؤدي وأ ،يكون مطلق أنتحكما يكاد 

 4رئيس الجمهورية.

 مهامهم. وإنهاءالحكومة  أعضاء_تعيين 3

 الحكومة. أعضاءأ_تعيين 

 5ومن الوزراء الذين يشكلونها.،رئيس الحكومة حسب الحالة أو الأولتتكون الحكومة من الوزير   

سحبت منه  أنبعد  ،ة سلطة الاقتراحلقائد الحكوم أعادقد  2020التعديل الدستوري لسنة  أنبما 

مسالة الاقتراح المشار  أنعلى  التأكيدوجب  ، 2016و  2008سابقا في ظل التعديل الدستوري لسنتي 

رئيس  فبإمكان ،رئيس الحكومة سيفرض منطقه في التعيين  أو الأولالوزير  أنهنا لا تعني بالمرة  إليها

                                                           
 .11صمحمد، المرجع السابق،  مبوخبزة ساعد، شليغ 1

 .158عدة جلول امحمد، المرجع السابق، ص 2

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  104المادة  3

 .52اوبلعيد فضيلة، بوقلان مريم، المرجع السابق، ص 4

 .2020الدستور الجزائري لسنة من  103/03المادة  5
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أو عدم قبول الاقتراح كاملا   أيضاالتعيين كما يمكنه  بإجراءيقبل الاقتراح ويكتفي فقط  أنالجمهورية 

الجوهري في عملية تشكيل  الإجراءن من يملك الكل يملك الجزء فسلطة التعيين هي لأ ،جزءا منه

 1الحكومة.

 الحكومة. أعضاءمهام  إنهاءب_ 

رض الواقع بتنفيذ سياسية رئيس الجمهورية في في حالة عدم التزام الحكومة في أ نهيستشف أ   

 2للسلطة التنفيذية. الأعلىمهامها من قبله بصفته القائد  لإنهاءالدولة قد تعرضها 

ن مسؤولية لأ ،سي الجزائري بانتهاء مهام رئيسهاالحكومة في النظام السياتنتهي مهام وبالتالي    

لم تبين كيفية  2020و 2016وكذلك  1996 ،1989لذلك فان دساتير  تضامنية،الحكومة هي مسؤولية 

 كالآتي:مهام الوزراء واكتفت ببيان الحالات التي تنتهي فيها مهام رئيس الحكومة وهي  إنهاء

 .إذا استقال رئيس الحكومة_

 بإنهاء مهامه.قام رئيس الجمهورية  إذا_

بالاستقالة ويعين رئيس الدولة لرئاسة الجمهورية يقوم  رشح رئيس الحكومة في حالة الشغورإذا ت_

 بالنيابة رئيسا للحكومة.

 3إذا لم يوافق البرلمان على برنامج الحكومة._

تغيير حكومي يترجم  إحداثفي حالة  أووكذلك يكون إنهاء المهام بسبب عدم تنفيذ مخططها    

كذلك في حالة فشل الحكومة في تطبيق سياسة رئيس الجمهورية ولم تحسن  ،الحكومة أعضاءكل  بإقالة

 4ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة.

                                                           
 .81دمان دبيح محمد الامين، قمار هشام، المرجع السابق، ص 1

مجلة النبراس للدراسات (، 2020المركز الدستوري للحكومة في التعديل الدستوري الجزائري لسنة )بوخالفة غريب،  2

 .44، ص2021ت ، المجلد السادس، جامعة العربي التبسي، تبسة، العدد الأول، أوالقانونية

 .215زروقي مرزاقة، المرجع السابق، ص 3

 .51صالسابق،  عموهون روميلة، يوسف خوجة ليدية، المرج 4
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 ثانيا: اختصاصات رئيس الجمهورية على الصعيد الخارجي.

صراحة  إياهالسلطات التي تخولها  إلى بالإضافة" يضطلع رئيس الجمهورية 91نص المادة  حسب

 ويوجهها." للأمةيقرر السياسة الخارجية " :الآتيةفي الدستور بالسلطات والصلاحيات  أخرى أحكام

 _تولي مسؤولية الدفاع الوطني.أ

للقوات المسلحة  الأعلىالقائد  ن رئيس الجمهورية هو"فإ 2020دستورمن  91ة الماد بأحكامعملا    

خارج  إلىوحدات من الجيش الوطني الشعبي  إرساليقرر  ،ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،للجمهورية

 الوطن."

 .للأمن الأعلىرئاسة المجلس _1

غلب الدساتير التي عرفتها الدستورية الواردة في أ المؤسسات أهممن  للأمن الأعلىيعد المجلس    

منه والتي نصت "يؤسس مجلس  125من خلال المادة 1976مرة في دستور لأولورد  وقد الجزائر،

الوطني الى  بالأمنحول كل القضايا المتعلقة  الآراءمهمته تقديم  ،برئاسة رئيس الجمهورية للأمن أعلى

 وتسييره." للأمن الأعلىيحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس  الجمهورية،رئيس 

 197المادة إطارفي  1996و،منه  162المادة إطارفي  ،1989وتم الاستقرار عليه في دساتير سنوات    

                                   2 .2020من دستور  208يقابله نص المادة  ،1تأسيسهتقريبا بنفس الصيغة والهدف من 

 _ إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن.2

وحدات من الجيش الوطني الشعبي  إرسالرئيس الجمهورية " يقرر  أنعلى  91/02المادة تنص    

  ".كل غرفة من غرفتي البرلمان ء( أعضا3/2)ثلثي  بأغلبيةخارج الوطن بعد مصادقة البرلمان  إلى

 الأمم وأهدافاحترام مبادئ  إطارفي  ،فانه يمكن للجزائر 03فقرة  31وحسب نص المادة    

 تشارك في حفظ السلم." أن العربية،وجامعة الدول  الإفريقيالمتحدة والاتحاد 

 .الخارجية_تقرير وتوجيه السياسة ب

                                                           
حوليات جامعة (، 2020دور المجلس الأعلى للأمن في ظل أحكام الدستور الجزائري المعدل سنة)عيسى زهية،  1

، المجلد السادس والثلاثين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوقرة بومرداس، العدد الثالث، 01الجزائر 

 .495ص

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  208المادة  2
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 وتحديدمصطلح تقرير السياسة الخارجية لا يعني وضع الخطوط العامة لهذه السياسة  إن   

 الأدواتضبط الوسائل التي تساعد على تنفيذ هذه السياسة وتحديد  أيضا إنما ،فقط والأهداف الأولويات

  الخارجية والمساعدين على مستوى رئاسةالتي توضع لخدمة هذه السياسة ومنها وزارة  والأجهزة

ولدى المؤسسات  الأخرىالذين يتم تكليفهم بمهام محددة لدى الدول  والأعوان ،الجمهورية

 1والمنظمات الدولية.

 .الدوليةالمعاهدات  إبرام_ 1

 أمرالمعاهدات الدولية والمصادقة عليها  وهذا  إبراميعتبر رئيس الجمهورية المهيمن دون منازع على   

وقد  ،2.التنفيذيةمن مهام السلطة  العلاقات الدولية والسهر عليها هو إقامةن لأ المبدأطبيعي من حيث 

 3.الجمهوريةالمعاهدات التي يصادق عليها رئيس  2020التعديل الدستوري لسنة من  153ت المادة حدد

 الإعداديشمل  وإنما،على المعاهدات وبالتالي فدور رئيس الجمهورية لا يقتصر على المصادقة     

وتقييد المؤسس الدستوري لبعض الاتفاقيات بالنظر لخطورة مواضيعها  ،والتفاوض والتوقيع عليها

فهو  ،وتعلقها بالسيادة بموافقة البرلمان لايؤثر البتة على استئثار رئيس الجمهورية واحتكاره للمصادقة 

 4المهيمن دون منازع في هذا المجال .

 .الدبلوماسيين نواعتماد الممثلي_تعيين 2

"يعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية المبعوثين فوق العادة  3و 2في الفقرة  92حسب المادة  

 إنهاء الأجانب وأوراقاعتماد الممثلين الدبلوماسيين  أوراقوينهي مهامهم. ويتسلم  ،الخارج إلى

 5".مهامهم

                                                           
 .62خليفي مروة، مزيتي مفيدة، المرجع السابق، ص 1

(، مذكرة تخرج لنيل شهادة 1996ى ضوء دستور إخربان وسيم، زايدي سهام، )المركز القانوني لرئيس الجمهورية عل 2

 .41ص، 2015، ةجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاي الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  153المادة  3

عديل الدستوري لسنة قرساس مروة، كنازة محمد، )اختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف العادية على ضوء الت 4

 نالعربي التبسي، تبسة، العدد الاول ، جوا ةالخامس عشر، جامع العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد ةمجل (،2020

 .208ص، 2022

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  3,2/ 92المادة  5



 2020الجمهورية من الناحية الوظيفية في دستور الفصل الثاني:               مركز رئيس 
 

 

54 

يعة نظام الحكم طبكانت  أيالكل دولة مستقلة كاملة السيادة  ،فباعتبار التمثيل الدبلوماسي حق ثابت   

استقبال الممثلين الدبلوماسيين متى توافرت الرغبة المتبادلة بين  أو إرسالومن حقها  ،السائد فيها

استشارية لرئيس الجمهورية في تعيين الهيئات والبعثات  أصليةخول الدستور سلطة  ،الأطراف

يين المفوضين من دولهم في الجزائر وكذا استقبال الممثلين الدبلوماس ،لدبلوماسية التي تمثله في الخارجا

 2.للدستور وهذا الاختصاص غير قابل للتفويض طبقا، 1وتسلم رسائل اعتمادهم

 صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال التشريعي. الفرع الثاني:

 أهمها ،لقد منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة في المجال التشريعي   

كسلطة  التشريعية،قد تؤثر على السلطة  أخرىكما منح له اختصاصات  ،(أولا) بأوامرسلطة التشريع 

في  أساساصاحب السيادة والمتمثل  إلىو)ثالثا( سلطة اللجوء  (،حل المجلس الشعبي الوطني )ثانيا

 الشعب.

 .بأوامرسلطة التشريع  أولا:

 .بأوامرالحالات التي يتم فيها التشريع  2020من دستور  142قد حددت المادة ل

 الوطني._حالة شغور المجلس الشعبي أ

نه يمكن حصر هذه غير أ الوطني،من الدستور حالات شغور المجلس الشعبي  142لا تبين المادة  

 الصلة.ذات  الأخرىمواد الدستور  لالحالات من خلا

 رئيس الجمهورية لسلطته في حلهعند استعمال  ،الشعبي الوطني في حالة شغورمجلس يكون  ال  

تعطي لرئيس  المادةهذه ف ،من الدستور151والترتيبات التي نصت عليها المادة  للأوضاعوفقا 

انتخابات تشريعية  إجراء أوحل المجلس الشعبي الوطني ) إلىالجمهورية السلطة التقديرية في اللجوء 

 3. (أوانهاقبل 

                                                           
 .208قرساس مروة، كنازة محمد، المرجع السابق، ص 1

 .2020الدستور الجزائري لسنة من  93/03ة الماد 2

من التعديل  142القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر )وفق المادة )برقوق عبد العزيز،  3

 دالجامعي تيبازة، العد ز، المجلد السادس، المركالدولية للبحوث القانونية والسياسية ةالمجل ((،2020الدستوري لسنة 

 .193، ص2022برالثاني، ديسم
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اتخاذ هذا  إلىسلطة تقدير الظروف والاعتبارات التي تدفعه يعود لرئيس الجمهورية وحده   

يتعين على رئيس  الإجراءقبل اتخاذ  الأولالقيد  ،سلطة رئيس الجمهورية مقيدة بقيدين  أنغير  ،الإجراء

ورئيس المحكمة الدستورية  ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني  الأمةالجمهورية استشارة رئيس مجلس 

والقيد الثاني يتمثل  ،ونتيجة الاستشارة تكون غير ملزمة ،رئيس الحكومة حسب الحالة  أو الأولوالوزير 

 1الانتخابات التشريعية. إجراءفي تحديد اجل 

وتتمثل  في  ،يكون من خلالها المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور أخرىنه توجد حالة كما أ   

رفض المجلس مخطط عمل الحكومة التي يقودها  إذاتحدث هذه الحالة  إذ ،انحلال المجلس بقوة القانون

حسب الحالة للمرة الثانية تواليا هنا ينحل  ،برنامج الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة  أو ،أولوزير 

 أقصاهم انتخابات تشريعية في اجل الجارية وتنظ الأعمالالمجلس وجوبا وتستمر الحكومة في تصريف 

نظرا لشغور  الأوامرحيث يكون رئيس الجمهورية خلال هذه المدة مخولا له صلاحية اتخاذ  أشهر( 3)

 2المجلس الشعبي الوطني.

 _ حالة العطلة البرلمانية.ب

العطلة البرلمانية  ثناءأمقيد من حيث الزمن فيكون  بأوامرحق رئيس الجمهورية في التشريع  إن   

كان  1996على غرار دستور،2020تعدل في دستور التي لم 2016بشهرين فقط في دستور والمحددة 

التي كان  1989دستور  أيضاوعلى غرار  ، أشهر أربعةيشرع بين دورتي البرلمان وكانت الدورة تدوم 

 3فقط. أشهرورة ثلاثة رئيس الجمهورية يتقاسم فيها السنة مع النواب حيث كانت دورتين وكل د

تستدعي  ،غاية انتهاء عطلة البرلمان إلى التأجيلبعض الظروف التي لا تحتمل  تطرأكما انه قد   

له تقليص مدة العطلة يتم من خلا آخرمظهر  أماموبذلك نكون  ،تدخل عاجل للبرلمان لمعالجتها 

بناءا على مبادرة من رئيس  إماوهو استدعاء رئيس الجمهورية البرلمان لدورة غير عادية  ،البرلمانية

ثلثي  ،حسب الحالة ،رئيس الحكومة  أو ، الأول: الوزير الآتيةطلب من الجهات  أوالجمهورية نفسه 

 4.الأمةمجلس  أعضاءدون نواب المجلس الشعبي الوطني   2/3

                                                           
 194برقوق عبد العزيز، المرجع السابق، ص 1

 .70صأحسن غربي، المرجع السابق،  2

 آفاق  ةمجل (،2020ي التشريع بأوامر وفق التعديل الدستور)عبد الوهاب مراد، بن حفاف سماعيل،  3

 .575ص، 2022، المجلد السابع، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد الرابع، للعلوم

 1955أوت 20، جامعة الشاملة للحقوق ةالمجل ،2020أحسن، التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي  4

 .71، ص2021,سكيكدة، سبتمبر
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الذي منح عطلة للبرلمان من جهة  ،المؤسس الدستوري إرادةالحالة هو في هذه  مرإن سبب التشريع بأ   

تفادي هذا الخيار  بالإمكانرغم انه كان  ،بأوامرومن جهة ثانية منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع 

 1من خلال الدورات غير العادية.

 ._الحالة الاستثنائيةج

لرئيس الدولة في الظروف غير  شريعيالتتقوية الاختصاص  إلىتتجه غالبية الدساتير المعاصرة  

 من مواجهة تلك الظروف. أوعجز البرلمان عن العمل بصفة عادية  أمام العادية

في  الأوامررئيس الجمهورية في التشريع بواسطة  إمكانية ،مرة صراحة  لأول 1996منح دستور   

وهذا ما يفهم ضمنيا كذلك في العبارة الواردة  ،124دة من الما 04الحالة الاستثنائية وذلك بموجب الفقرة 

والتي تنص...."ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب  2016من الدستور قبل تعديله سنة  91في المادة

 2الوضع."

مع وجود البرلمان  ،في ظل الحالة الاستثنائية  بأوامررئيس الجمهورية يستطيع التشريع  إن   

المطلوبة في تقرير الحالة الاستثنائية  الإلزامية الإجراءاتيث يعد اجتماع البرلمان من ح ،وانعقاد جلساته

ولا يعني الاعتراف لرئيس الجمهورية بسلطة التشريع هنا   ،من الدستور  98وفقا لما تقضي به المادة 

رئيس الجمهورية يستطيع مشاركة  أن الأمرفي  بل غاية ما ،تحييد البرلمان وسلبه اختصاصه التشريعي 

والمؤسسات الدستورية في  الأمةفي حدود دوره في "المحافظة على استقلال البرلمان في سلطة التشريع 

 3من الدستور. 98الجمهورية"  كما تنص الفقرة الثانية من المادة 

 .بأمررئيس الجمهورية قانون المالية  إصدار_حالة د

سلطة رئيس  أنيجد  2020ي لسنة الدستورالتعديل  من 146ةإن المتفحص لفحوى الماد   

 قيد من حيث وجوب الرجوع للبرلمان أيالمتعلق بقانون المالية بدون  الأمر إصدارالجمهورية في 

لبسط رقابة  142في نص المادة  أوردهالذي  الإخطار أخرىعليه من جهة ومن جهة  الأمرعرض 

 4.المتعلق بقانون المالية الأمرالمحكمة الدستورية على 

                                                           
 .71صالمرجع السابق,، 2020غربي أحسن، التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  1

مجلة الحقوق والعلوم ستمرارية وهيمنة رئيس الجمهورية(، التشريع بأوامر بين ضمان الا)ظريفي نادية، لجلط فواز،  2

 .31ص، 2020محمد بوضياف، المسيلة، العدد الثالث، أكتوبر ة، جامعالإنسانية

 .198السابق، ص عبرقوق عبد العزبز، المرج 3

 .576حفاف سماعيل، المرجع السابق، ص نعبد الوهاب مراد، ب 4
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فسلطة  ،يوما هو معقود في عنق البرلمان للمصادقة على قانون المالية  75فالقيد الزمني المحدد ب   

مباشر وتتحول  بأثرالبرلمان هنا غير مطلقة طالما هناك قيد زمني من خلاله يفقد البرلمان اختصاصه 

  1المنفردة دون الرجوع على البرلمان . رادتهبإالمبادرة لرئيس الجمهورية الذي يصدر المشروع 

على "يصادق البرلمان على قانون المالية 2016من التعديل الدستوري  138/7 حيث نصت المادة   

التي تنص على  140/11وكذا المادة  ،..." إيداعهخمسة وسبعون يوما من تاريخ  أقصاهافي مدة 

 .2"....التصويت على ميزانية الدولة ....."

 سلطة حل المجلس الشعبي الوطني. انيا:ث

 القانون(. بقوة)جوبي الوالحل  _أ

 لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد يحل وجوبا. إذاه" إنف 108ة حسب نص الماد

غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في  إلىتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية 

 ."أشهر (3أقصاه )اجل 

لم يوافق على  إذا ،ل المجلس الشعبي الوطني وجوبان رئيس الجمهورية يحطبقا للمادة سالفة الذكر فإ

لعدم موافقة المجلس  الأولىعقب استقالة الحكومة  تأسستمخطط عمل الحكومة الثانية التي  أوبرنامج 

 3مخطط عملها. أوالشعبي الوطني على برنامجها 

 .الإرادي_الحل ب

يقرر  أنعلى انه "يمكن رئيس الجمهورية 2020من التعديل الدستوري لسنة  151المادة  تنص   

 الأمة،بعد استشارة رئيس مجلس  أوانها، تشريعية قبلانتخابات  إجراء أوحل المجلس الشعبي الوطني 

حسب  الحكومة،رئيس  أو الأولوالوزير  ،ورئيس المحكمة الدستورية ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني

 الحالة.

                                                           
 .576حفاف سماعيل، ص نعبد الوهاب مراد، ب 1

العلوم القانونية  ةمجل (،2016ة عزوزي بن عزوز، لدغش سليمة، )التشريع بأوامر في إطار التعديل الدستوري لسن 2

 .576ص، 2019الثاني، سبتمبر د، المجلد العاشر، العدوالسياسية

العلوم  ةمجل (،2020ستوري لسنة عمير سعاد، )المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر في ظل التعديل الد 3

 .98ص، 2021السادس، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الرابع، ديسمبر د، المجلالقانونية والاجتماعية
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تعذر تنظيمها في  وإذا ، أشهر( 3ثلاثة ) أقصاهجل الحالتين، في أفي كلتا  ،تجرى هذه الانتخابات   

المحكمة  رأيبعد اخذ  أشهر( 3ثلاثة ) أقصاهالمدة  الأجليمكن تمديد هذا  ،سبب كان لأيجل هذا الأ

 ية. "الدستور

من الدستور فان رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية في حل المجلس  151بناءا على نص المادة    

شكلية تتمثل في  إجراءاتلم يقيده المؤسس الدستوري في حل المجلس سوى باتباع  إذ ،الشعبي الوطني

س الجمهورية وعليه فان رئي ،جملة الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية قبل توقيع مرسوم الحل

تبريرها  أوالحل   أسبابيكون مقيدا بذكر  أنله سلطة تقديرية في حل المجلس الشعبي الوطني دون 

 1تسبيب قرار الحل فهو غير ملزم بذلك . إجراءوبذلك يتحرر رئيس الجمهورية من 

 سلاح خطير يستعمله إلىقد يتحول  ،للمجلس الشعبي الوطني الإرادييرى البعض بان الحل    

ن خاصة وأ ،ممثلا للشعب آخر أمر أيوقبل  أولاعلى هذا المجلس الذي يعتبر  للتأثيررئيس الجمهورية 

غاية انتخاب مجلس  إلىتتبعه حالة شغور  الأخيرن هذا وأ ،الدستور لا يلزم الرئيس بتسبيب قرار الحل 

 2جديد ضمن المدة الزمنية المقررة دستورا.

 دة.سلطة اللجوء إلى صاحب السيا ثالثا:

 الوطنية ملك للشعب." سلطة، السيادة" الشعب مصدر كل  أنعلى 2020دستورمن  7المادة تنص   

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات  ،ملك للشعب ةالتأسيسي" السلطة  أنعلى  8نص المادة وت 

 الدستورية التي يختارها.

 المنتخبين.ثلية وبواسطة ممن طريق الاستفتاء ع أيضايمارس الشعب هذه السيادة 

 3مباشرة."الشعب  إرادة إلىيلتجئ  أنلرئيس الجمهورية 

 .الشعبحق استفتاء  _أ

                                                           
، كلية المجلة الشاملة للحقوق(، 2020أحسن غربي، )حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري لسنة  1

 .92، ص2022، سكيكدة، سبتمبر1955أوت  20 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .98هشام، المرجع السابق، ص ردمان دبيح محمد الامين، قما 2

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  8، 7ة الماد 3
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يستشير الشعب في كل قضية  أنفانه يمكن لرئيس الجمهورية  9فقرة  91نص المادة  إلىاستنادا    

 1عن طريق الاستفتاء. أووطنية  أهميةذات 

معين سواء  أمرفي  رأيهالاحتكام للشعب لمعرفة  "بوكرا إدريس" الأستاذ رأييقصد بالاستفتاء في    

ويعرفه ،في المسالة  رأيهمفيعرض على الناخبين لمعرفة ،ة يفي مسالة سياس أودستوريا  أوكان تشريعيا 

على الاقتراع العام وسياقا لهذا تخويل الشعب السيد عرض مشروع قرار  بأنه "عبد الله بوقفة"الدكتور 

 2بلا. أو الإفصاح بنعم

الاستفتاء الدستوري يتعلق  ، أنواعثلاث  إلىوينقسم الاستفتاء من حيث موضوع التصويت    

والاستفتاء التشريعي موضوعه قواعد عامة  ،موضوعه بقواعد عامة ومجردة في موضوع دستوري

 أياالتشريع السياسي فموضوعه وضع قواعد عامة ومجردة  أما ،يع العاديومجردة في موضوع التشر

 3.الآراء بشأنهتتباين  أمرمسالة مختلف فيها واتخاذ القرار في وبالتالي الفصل في كان نوعها 

الشعب مباشرة بموجب نص  إرادة إلىحق رئيس الجمهورية في اللجوء 1996فقد كرس دستور   

وكذلك ،الشعب مباشرة" إرادة إلىيلتجئ  أنالتي تنص "على انه"لرئيس الجمهورية  4فقرة 7المادة 

هاتين  أنيستشير الشعب في كل قضية .....الاستفتاء " غير  أنالتي تضيف "يمكنه 10فقرة 77المادة

 4سيلة.المادتين لم تحددا مجالات لجوء رئيس الجمهورية الى هذه الو

عمل بعض المؤسسون على ،تشريعية هامة أداةباعتبارها ،هذه الوسيلة  لأهميةوبالتالي ونظرا   

تعسف في  أيوذلك قصد تفادي  ،على كل من البرلمان والهيئة التنفيذية إليهاتوزيع سلطة الالتجاء 

 5ذلك يخلق نوعا من الرقابة المتبادلة فيما بينها. أنطالما  ،استعمالها 

 المبادرة بتعديل الدستور. _حقب

                                                           
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  9المادة  1

، المجلد السادس، كلية الحقوق نية المقارنةمجلة الدراسات القانوالبرج محمد، )النظام القانوني للاستفتاء في الجزائر(،  2

 .1480ص، 2022والعلوم السياسية، جامعة غرداية، العدد الثاني، الجزائر 

 .225زروقي مرزاقة، المرجع السابق، ص 3

الحقوق والعلوم السياسية،  ة، كلي1996مزياني حميد، الاختصاص التشريعي المخول لرئيس الجمهورية في ظل دستور  4

 .441_ 440صولود معمري، تيزي وزو، جامعة م

أومايوف محمد، عن الطبيعة الرئاسية للنظام السياسي الجزائري، )رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية(،  5

 .289ص، 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ديسمبر
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 أنت المحكمة الدستورية إذا ارتأ" 2020من التعديل الدستوري لسنة  221بموجب نص المادة    

 الإنسانوحقوق ،تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري أيمشروع 

وعللت ،للسلطات والمؤسسات الدستورية سيةالأساكيفية التوازنات  بأيولا يمس  ،والمواطن وحرياتهما 

 أنيصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون  أنرئيس الجمهورية  أمكن، رأيها

 1غرفتي البرلمان." أعضاء أصوات( 3/4) أرباعثلاثة  أحرزمتى  ،يعرضه على الاستفتاء الشعبي

للرئيس الحرية الكاملة في اختيار الطريقة التي يحضر بها مشروع التعديل الدستوري  أنيعني    

 2يكلف الحكومة بذلك. أنوله  ،مشروع التعديل بإعداديقوم بنفسه  أنفله  ،تكون المبادرة من قبله أنعلى 

 الوطنييصوت  المجلس الشعبي  أنبعد  ،لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري       

ويعرض التعديل  ،والشروط التي تطبق على نص تشريعيعلى المبادرة بنفس الصيغة  الأمةومجلس 

ل الدستوري التعدييصدر رئيس الجمهورية  ،لإقرارهعلى الاستفتاء الشعبي خلال خمسين يوما الموالية 

يمكن عرضه عليه نه يعد لاغيا ولا التعديل فإعند رفض الشعب مشروع  أما ،الذي صادق عليه الشعب

 3من جديد خلال نفس الفترة التشريعية.

 اختصاصات رئيس الجمهورية في المجال القضائي. الثالث:الفرع 

لرئيس الجمهورية صلاحيات  2020خول المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة لقد     

( ويكون هذا في الحدود أولافقد اعترف له بممارسة السلطة السامية ) بالقضاء،مهمة لها صلة 

 (.للقضاء )ثانيا الأعلىمن الناحية العضوية كرئاسة المجلس  ادستوريا، وكذالمنصوص عليها 

 السلطة السامية. ةأولا: ممارس

يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في حدود  من  التعديل الدستوري " 86المادة حسب نص   

 حق إصدار العفو. والمتمثلة أساسا في 4الدستور." أحكام

 العفو. إصدار_حق أ

                                                           
 .2020ة الدستور الجزائري لسن نم221ة الماد 1

العلوم  ةمجل قبل رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري(، نمولود بركات، )آليات المبادرة بتعديل الدستور م 2

 .294، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الحادي عشر، صالقانونية والاجتماعية

 .794عمير سعاد، المرجع السابق، ص 3

 .2020لسنة  من الدستور الجزائري 86ة الماد 4
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 أوالعفو وحق تخفيض العقوبات  إصدارلرئيس الجمهورية حق "على انه  8فقرة  91تنص المادة  

ويعرف حق العفو الرئاسي من الناحية الاصطلاحية بأنه منحة يصدرها رئيس الجمهورية  1."استبدالها

نهائي من عقوبة صادرة ضده بغرض إسقاط العقوبة وفقا لتقديره والتي يتخلص بها المحكوم عليه بحكم 

 2كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة اخف.

نه "منحة من رئيس الدولة تتمثل في لعقوبة في القوانين الوضعية على أوقد جاء تعريف العفو عن ا   

يستبدل بها  نأ والمحكوم عليه بعقوبة واجبة النفاذ من كل هذه العقوبة أو بعضها أ ،أن يقبل بقرار منه

 3عقوبة أخرى أخف مقررة قانونا".

 الطبيعة القانونية للعفو الرئاسي._1 

من معرفة الطبيعة القانونية للعفو الرئاسي هو تحديد الدور الذي يلعبه في الميدان   الأساسيدف اله  

 إداري أودي العفو الرئاسي عمل سيا أنفهناك من يقول  ،الآراءاختلفت  الأساسالقانوني وعلى هذا 

  4تشريعي . أووهناك من يقول انه عمل قضائي 

 _شروط العفو عن العقوبة.2

 .الشروط الموضوعية 

 في موضوع  إرادتهان يكون الحكم جزائيا: وهو قرار صادر عن محكمة تعبر من خلاله عن أ

 الدعوى العمومية.

 بعد  إلا إليهفهو لا يلجا  ،الطعني طريق من طرق أي غير قابل للطعن فيه بأيكون الحكم نهائيا:  أن

 استنفاذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية.

  

                                                           
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  91/8المادة  1

عزوزي بن عزوز، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري، )أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  2

 .167ص، 2020/2021الحقوق(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة،

 ضائية لرئيس الجمهورية "طبيعتها القانونية وأثرها على دولة الق تبيوش صليحة، الاختصاصا 3

القانون، )رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 

 .76، ص2015/2016، 1باتنة 

، المجلد الرابع، مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةالنظام القانوني للعفو الرئاسي في الجزائر(، )بولكوان اسماعيل،  4

 .384ص، 2019زيان عاشور، الجلفة، العدد الأول، مارس ةجامع
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 فالمصاريف  ،حكم عليه بعقوبة  أو أدينيكون المحكوم عليه قد  أن أييتضمن الحكم عقوبة نافذة : أن

 1ينظر فيها عن طريق العفو. أنلا يمكن  التأديبيةالتدابير  أوالقضائية 

  الإجرائيةالشروط. 

 :الأقارب أومن ذوي الحق  أيضايكون  أنويمكن  ،طلب فردي من المحكوم عليه شخصيا طلب العفو 

 كما يجوز لرئيس الجمهورية من تلقاء نفسه. ،السجن نفسها إدارة أومن وزارة العدل  محامي، أو أو

 :رئيس  إلىمباشرة  بإرسالهيتم توجيه الطلب الخاص بالعفو عن العقوبة  الجهة التي يقدم لها الطلب

 2وزير العدل. أوالجمهورية 

  هذه الاستشارة  أنغير  ،للقضاء الأعلىالاستشارة عند العفو عن العقوبة: وجوب استشارة المجلس

 غير ملزمة لرئيس الجمهورية.

 :رأيخذ رض التقرير على رئيس الجمهورية وأبعد ع الشكل الذي يصدر فيه قرار العفو عن العقوبة 

ن السلطة التقديرية في منح العفو بأويرى صاحب الاختصاص ومن له  ،للقضاء  الأعلىالمجلس 

يعبر عن هذا القبول بمرسوم يصدره ويوقعه  ،المحكوم عليه جدير بالاستفادة من العفو والعقوبة

 3وينشر في الجريدة الرسمية.

 للقضاء. الأعلىثانيا: رئاسة المجلس 

 على للهيئة القضائيةالمجلس الأ يترأسرئيس الجمهورية  نإ ، 1963من دستور  45المادة  نصت

رئيس  أن(على "145)المادة 1989( ودستور  181) المادة1976وهو نفس النص المعتمد في نصوص 

 4للقضاء." الأعلىالمجلس  يرأسالجمهورية 

 .2020للقضاء في دستور  الأعلى_المجلس أ

للقضاء  الأعلىعلى تشكيلية المجلس  2020نص المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة   

 الأعلىلة تحديد تشكيلة المجلس والتي كانت تحيل للقانون مسأ ،خلافا للتعديلات الدستورية السابقة

للقضاء لرئيس  الأعلىرئاسة المجلس  إسنادحيث كان المؤسس الدستوري يكتفي بالنص على  ،للقضاء

 .التأديبيةللمحكمة العليا في الحالة  الأولللرئيس  وإسنادها ،الحالات العاديةالجمهورية 

                                                           
 .113_112_111بيوش صليحة، المرجع السابق، ص 1

 .393بولكوان اسماعيل، المرجع السابق، ص 2

 .394السابق، ص بولكوان اسماعيل، المرجع 3

 .131السابق، ص عاوصديق فوزي، المرج 4
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سعيا من المؤسس  ،للقضاء الأعلىتدعيم صلاحيات المجلس  الأخيروقد تضمن التعديل الدستوري    

 1طة القضائية.تكريس المزيد من الضمانات التي تضمن استقلالية القاضي والسل إلىالدستوري 

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية التي تنص "  2020 دستورمن  180وذلك بموجب نص المادة 

  .القضاء

  .يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء

  .يمكن رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس

 :منيتشكل المجلس الأعلى للقضاء 

  ،الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس 

  ،رئيس مجلس الدولة 

 ( الآتيقاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع ) 15خمسة عشر: 

 ( من النيابة )1ض واحد )وقا للحكم)2لعليا، من بينهم قاضيان اثنان )قضاة من المحكمة ا) 3ثلاثة

 العامة، 

 ( 1ومحافظ الدولة ) للحكم) 2ولة، مـن بينهم قاضيان اثنان )لدمـن مجـــلـــس ا قضاة)3ثلاثة( 

 ( من  1))ض واحد للحكم وقا) 2قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان )) 3ثلاثة

 النيابة العامة، 

 ( 2)اثنان قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان 3)ثلاثة 

 )1)ومحافظ الدولة  للحكم)

  للحكم)2من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان ) قضاة)3)ثلاثة 

 .من النيابة العامة) 1ض واحد )وقا

 ( 2شخصيــات يختــارون بحكــم كفاءاتهــم خــارج ســلك القضــاء، اثنــان ))6ســت ( 

  يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير )2واثنان )رئيس الجمهورية، منهــم يختـارهما

 رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه،  يختارهما)2النواب، واثنان )

 ( التشكيل النقابي للقضاة،  من)2قاضيان اثنان 

 
                                                           

المجلة النقدية للقانون والعلوم (، 2020المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري لسنة )غربي أحسن،  1

 .68، ص2020الثاني،  دالحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، العد ة، المجلد الخامس عشر، كليالسياسية
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 1".رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

 تعيين القضاة وعزلهم.

 2: القضاة."الآتيةلا سيما في الوظائف والمهام  ،" يعين رئيس الجمهورية على انه 92تنص المادة 

وهي تختلف حسب النظام المعتمد  في كل ،ضمانات استقلالية القضاء أهمتعيين القضاة من  إن

وهناك  ،وهناك من تعتمد على نظام انتخاب القضاة  ،فهناك من تعتمد على نظام انتخاب القضاة  ،دولة 

مثل ما هو في الولايات  ،وممكن اعتماد النظامين معا حسب الحالة  ،من تعتمد على نظام التعيين 

 .3.الأمريكيةالمتحدة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  180مادة ال 1

 . 2020ة من الدستور الجزائري لسن 92/8المادة  2

 .317خرشي عبد الصمد رضوان، المرجع السابق، ص 3
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 رئيس الجمهورية.صلاحيات حدود  الثاني:المبحث 

سواء  أنواعهانه يخضع للرقابة بمختلف أ إلاالعديد من السلطات  الجمهورية يمتلكرئيس  أنرغم    

 الجمهوريةرئيس  أعمالوعليه سنتناول في هذا المبحث خضوع  ،برلمانية أودستورية  أوكانت قضائية 

 .الثاني(المطلب ) سؤولية رئيس الجمهوريةلى مدى موإ ،(الأولللرقابة )المطلب 

 أعمال رئيس الجمهورية للرقابة. : خضوعالأولالمطلب 

الجمهورية في إطار احترام الدستور الجزائري لبعض الهيئات مهمة رقابة أعمال رئيس لقد منح     

الدور الرقابي لرئيس  ،أساسيينفرعين  إلىتم تقسيم هذا المطلب  الأساسوعلى هذا  ،أحكام الدستور

)الفرع  ومظاهر الرقابة البرلمانية الضيقة على أعمال رئيس الجمهورية ،(الأول)الفرع الجمهورية 

 الثاني(.

 الدستورية.لرقابي للمحكمة الدور ا الأول: تضييقالفرع 

تسمى المحكمة الدستورية مؤسسة حلت محل المجلس الدستوري المؤسس الدستوري استحدث   

(، أولا) إخطارها الدستورية وجهاتالتشكيلة الجديدة للمحكمة  الفرع إلىوعليه سيتم التطرف في هذا 

 .)ثالثا(والتنظيمات  للأوامرورقابة المحكمة الدستورية  ،ثانيا(المحكمة الدستورية للمعاهدات ) ةورقاب

 إخطارها.وجهات  أولا: التشكيلة الجديدة للمحكمة الدستورية

 الدستورية.ة للمحكمة دالتشكيلة الجدي _أ

نهم من يأعضاء منهم يتم تعي 04خص  ،( عضوا12عشر) اثنيتتشكل المحكمة الدستورية من   

أما السلطة القضائية فهي  ،في رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة  ممثلة التنفيذيةطرف السلطة 

يتم انتخابه أيضا من  آخرعضو و  ،في عضو يتم انتخابه من بين أعضاء المحكمة العليا  ممثلةبدورها 

 06ذات اختصاص في القانون الدستوري و عددهم  ،اختيار كفاءات جامعية  ،الأمة  مجلسبين أعضاء 

 للمحكمة الدستورية  الاستقلاليةمما يساهم هذا الأخير في تجسيد  ,العام بالاقتراعستة أعضاء يتم انتخابهم 

  1.خاصة من خلال الرقابة علي دستورية القوانين 

                                                           
مجلة ، )مستقبل الرقابة على دستورية القوانين، المحكمة الدستورية الجزائرية نموذجا(، حفاص أسماء، الطاهر غيلاني 1

 .214 ص، 2021، المجلد الثامن، جامعة خنشلة، العدد الأول، السياسيةالحقوق والعلوم 
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 مثل ,من بينهم رئيس المحكمة أعضاء 04 أربعةيعين  ،السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية

لم يعطي صلاحية  نهأ 2020ديد في التعديل الدستوري والج ،ا كان منتهجا في المجلس الدستوريم

عهدة عن رئيسها يعين ل أما ،تعيين نائب رئيس المحكمة لرئيس الجمهورية كما كان معمولا به سابقا 

 188.1حسب نص المادة  ،سنوات 06واحدة مدتها  ست 

 يتم  والآخر ،المحكمة العليا أعضاءيكون عضو من  الأول ،انتخاب قاضيان القضائية يتملطة الس

كانت السلطة القضائية والملاحظ أنه في التعديلات السابقة  ،مجلس الدولة أعضاءانتخابه من بين 

يتم  كذلكوعضوان المحكمة العليا  أعضاءعضوان يتم اختيارهم من  ،أعضاء 04 بأربعةممثلة 

 الدولة.مجلس  أعضاءتيارهم من اخ

 في القانون الدستوري  أساتذة ستة 06 ،ةالقانون الدستوري من بين تشكيلة المحكمة الدستوري أساتذة

والمؤسس الدستوري لم يبين الكيفية والجهة  ، 2الدستوري أساتذةيتم انتخابهم بالاقتراع العام من بين 

 التي تشرف على الانتخاب .

كما كان الحال في المجلس  ،يغلب عليها طابع التنوع الدستورية،تركيبة المحكمة  أنالملاحظ 

 الدستوري.

وتم  ،صب نائب رئيس المحكمة الدستوريةهناك تغييرات واضحة من حيث استبعاد مننه أ غير

من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة فقط دون تخصيص  أعضاء أربعةالاكتفاء بتعيين 

 المحكمة.منصب لنائب رئيس 

ا لما كان بوجود المجلس خلاف ،تيه من تشكيلة المحكمة الدستوريةلاستبعاد البرلمان بغرف إضافة

طة كون الرقابة ستطوى على قوانين تعتبر السل ،ريسا لاستقلالية القضاء الدستوريتك ،الدستوري

 3التشريعية صاحبة السيادة في سنها.

 ن المؤسس فإ ،المعينين أوسواء بالنسبة للمنتخبين  ،يما يخص عضوية المحكمة الدستوريةوف

نه يشترط في عضو المحكمة على أ ،اشترط شروط لازمة في عضوية المحكمة الدستورية الدستوري

 يلي:المعين ما  أوالدستورية المنتخب 

                                                           
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  188المادة  1

(، المرجع السابق، 2020غربي أحسن، )قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  2

 .571_570ص

 .07ص، 2019طبوعة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، جعلاب كمال، القضاء الدستوري، محاضرات م 3
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  تعيينه. أوسنة كاملة يوم انتخابه  50خمسين بلوغ 

 الدستوري.واستفاد من تكوين في القانون  ،سنة 20القانون لا تقل عن عشرين  التمتع بخبرة في 

 للحرية.يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة  وإلا ،لتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةا 

 . 1عدم الانتماء الحزبي 

 2للمحكمة العليا . أمام الرئيس الأولاليمين  تأديةعليهم ،وقبل مباشرة مهامهم 

 نعلى ضرورة عدم الجمع بي ،الأخيرالمؤسس الدستوري في ذات السياق في التعديل الدستوري  أكد

مما يستدعي التوقف عن  ،تعيينهم أوالمحكمة الدستورية  أعضاءبمجرد انتخاب  ،وظيفتين أوعضويتين 

 التحفظ.والتقيد بواجب  أخرى،مهمة  أووظيفة  أيممارسة 

 06م لعهدة واحدة مدتها ست يمارسون مهامه ،المحكمة الدستورية لأعضاءبالنسبة لمدة العهدة  أما

وفي ظرف التسعين  ،سنوات 03حكمة الدستورية كل ثلاث الم لأعضاءويتم التجديد النصفي  ،سنوات

 3يوما التي تسبق انقضاء عهدتهم الجارية . 90

المنتخبين عن المحكمة العليا و مجلس الدولة  02عضوين  ،أعضاء 06صفي ستة النيشمل التجديد 

يد النصفي المنتخبين من أساتذة القانون الدستوري يتم التجد 06أعضاء من بين الأعضاء الستة  03 ثلاث

ر تتم عملية القرعة في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية و بحضو ،الأول وفق نظام القرعة

   4. إطاراتهاكافة أعضاء المحكمة و 

  .المحكمة الدستورية إخطار_جهات ب

من القانون العضوي  2نص المادة  إلى إضافة ،2020من التعديل الدستوري  193بموجب المادة   

 الدستورية.المحكمة  أمامالمتبعة  والإحالة الإخطارالمحدد لكيفيات  19-22رقم 

 الجمهورية._ رئيس 1

                                                           
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  187المادة  1

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  186المادة  2

 .75 د، الصادر في ج رج، العد2022نوفمبر 13من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، المؤرخ في  10المادة  3

 نفسه. ع، المرج11,12المادة  4
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بموجب التعديل الدستوري لسنة  ،الجهات التي خولها المشرع الجزائري  إحدىيعتبر رئيس الجمهورية 

 .1الدستور أحكاملضمان احترام  ،ستورية لممارسة وظيفتها الرقابيةالمحكمة الد إخطارصلاحية  ،2020

قبل  تورية حتىالتي كانت تمارس الرقابة الدس ،هورية من بين الهيئات الكلاسيكيةيعد رئيس الجم

وكذا في التعديل  1996من دستور  166ة وذلك حسب نص الماد ،2020التعديل الدستوري لسنة 

 .1/ 193في المادة 2020الدستوري لسنة 

يتمتع به رئيس  ،جلس الدستوري حقا خالصا لهالم إخطارقد يكون حق رئيس الجمهورية في 

كما قد يكون حقا مشتركا بينه وبين باقي  ،الوجوبيةة وهذا في مجال رقابة المطابق ،الجمهورية لوحده

 . 2الإخطارالهيئات التي منحها المؤسس الدستوري حق 

 .الحالةرئيس الحكومة حسب أو  الأول_الوزير 2

 بشأنالمحكمة الدستورية  إخطارسلطة  ،رئيس الحكومة حسب الحالة أو الأوليمارس الوزير 

التنظيمات مع المعاهدات  أوتوافق القوانين  بشأن أوالتنظيمات  أوالقوانين العادية  أودستورية المعاهدات 

 جوازي. إخطار أيضاوهو 

بحكم  ,وضعيف شعبيوإن كان ذو مركز  ،الأولن الوزير فإ ،2008وفقا للتعديل الدستوري لسنة    

يملك من الخصائص ما  ،الجزائرييذية في النظام السياسي السلطة التنف ازدواجية لمبدأالاستفتاء الفعلي 

تبطة بتنفيذ القوانين بالنظر لمهامه الدستورية المر ،المجلس الدستوري إخطاريؤهله للتمتع بصلاحية 

كما يوقع على المراسيم التنفيذية  بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها  ،فهو المكلف بتنفيذها ،والتنظيمات

 .3 الأولل التنظيمي الذي يعود للوزير في حين يندرج تطبيق القوانين في المجا

 إخطارمرة الحق في  ولأول ،رللوزي 2016في التعديل الدستوري  اعترف المؤسس الدستوري

وهو يشكل ضمانة  ،والمعاهدات والتنظيمات ،المجلس الدستوري على مدى دستورية القوانين العادية

                                                           
الفكر القانوني  ةمجل (،2020قرانة عادل، )علاقة رئيس الجمهورية بالمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  1

 .262، ص2022المجلد السادس، العدد الثاني،  والسياسية،

وفعالية محدودة. )مذكرة لنيل خرزي زهر النجوم، عيدة خيمة، المجلس الدستوري الجزائري بين نصوص مبتورة  2

، ، بجايةشهادة الماستر(، تخصص الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة

 .60، ص2012/2013

دبيب نورة، مرهوب مريم، المجلس الدستوري الجزائري، تأثير الطبعة القانونية للمجلس على فعاليته، )مذكرة لنيل  3

تخصص قانون عام داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي  ،ة الماستر(شهاد

 .71، ص2014/2015،
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وهو نفس ما نص عليه التعديل الدستوري لسنة  ،الدستور أحكامقانون يخالف  لأيلوضع حد  إضافة

المحكمة الدستورية  إخطارحق رئيس الحكومة حسب الحالة  أو الأولبحيث يمارس الوزير  ،2020

  1ن دستورية المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات وكذا توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهداتبشأ

 اختياري. إخطاروهو 

 .البرلمان _رؤساء غرفتي3

المحكمة  إخطارعلى حدى حق  الأمةيملك كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

بشان توافق القوانين  أوالتنظيمات  أوالقوانين العادية  أودستورية المعاهدات  ،فيما يخص الدستورية 

 2اختياري. إخطاروهو   ،والتنظيمات مع المعاهدات باعتبارهم يتصرفون باسم ممثل الشعب 

نتيجة منطقية كون المجلس  ،لرؤساء غرفتي البرلمان ،الإخطارمنح المؤسس الدستوري حق 

والحرص على حماية حقوق وحريات  ،ع من التوازن الفعلي بين الهيئاتنو لإحداثالدستوري يسعى 

 3.الأفراد

 البرلمان. أعضاء_4

النصاب الذي يتعين توفره لصحة  ،2020لقد حدد المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

ن المعاهدات والقوانين العادية  بشأ ،للمحكمة الدستورية الأمةمجلس  أعضاء أوالنواب  إخطار

نائبا في المجلس الشعبي  40 أربعينحيث حدد  ،هذه النصوص مع المعاهدات  أو توافقالتنظيمات و

 4. الأمةعضوا في مجلس  25خمسة وعشرين  أوالوطني 

                                                           
مجلة العلوم لوهاني، )آليات عمل المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية بين التطابق والتمايز،  ةزاوي احمد، حسيب 1

 .1411، ص2022ول، ، المجلد الثاني والعشرين، العدد الأالإنسانية

الرقابة الدستورية في ظل المحكمة الدستورية الجزائرية ضمان الفاعلية إلى أي مدى(، )بن عربية رقية، عرعور هناء،  2

 . 83، ص 2022، ي، المجلد الحادي عشر، العددالثانمجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

أطروحة لنيل )ية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي، صافي حمزة، دور الرقابة الدستورية في حما 3

شهادة الدكتوراه ، تخصص مؤسسات دستورية وإدارية (، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة 

 .144، ص2019/2020، 

 .83بن عربية رقية، هناء عرعور، المرجع السابق، ص 4
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لكن كان العدد مرتفع  الإخطارلهم كذلك بحق  اكان معترف ، 2016التعديل الدستوري لسنة  أنعلما 

 .1عضوا  30نائبا والغرفة الثانية ثلاثين  50حدد بخمسين  الأولىبالنسبة للغرفة 

 إخطارممارسة حقها في بلا تسمح للمعارضة البرلمانية  ،تبقى مرتفعة الأرقامهذه  أنغير   

وعليه يتعين تخفيض هذا العدد  ،2020من التعديل الدستوري  116المادة  أقرتهالذي تورية المحكمة الدس

لا يحقق  ،النسب المخصصة لكل غرفة باعتبار ،الأمةمجلس  لأعضاءخصوصا بالنسبة  أخرىمرة 

 . 2جوازي لا وجوبي أمر الإخطارن كان وإ ،المحكمة الدستورية  إخطارالمساواة بين الغرفتين بشان 

النظام موضوع  أوالقانون  أوالاتفاق  أوبنسخة من المعاهدة  الإخطارترفق رسالة  أنيتعين 

 .3صفتهم لإثبات ، الإخطار أصحابوتوقيعات  وألقاب أسماء ةوبقائم ،الإخطار

 ات.دللمعاهرقابة المحكمة الدستورية  ثانيا:

الذي ينظمها القانون و ،الذي يعقد بين الدول في صيغة مكتوبة ،يقصد بالمعاهدة ذلك الاتفاق الدولي

 4مها كانت تسميته الخاصة . أكثر أووثيقتان متصلتان  أوتضمنته وثيقة واحدة  الدولي سواء

المعاهدات الدولية والمصادقة عليها  طبقا  إبرامالدستور الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة  أوكل

 العلاقات إقامةن لأ ،المبدأمن حيث طبيعي  أمروهو  ،2020الدستوري من التعديل  91لنص المادة 

قد  الآخربعضها  وآثارلكن طبيعة بعض المعاهدات  ،الدولية والسهر عليها هو من مهام السلطة التنفيذية

وجب المؤسس الدستوري الموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان فأ ،يجعلها تنعكس على القوانين الوطنية

من التعديل  102طبقا للمادة ،باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم  ،5النوع من المعاهداتعلى هذا 

نظرا لطبيعتها  ،فلا تكون محلا للرقابة الدستورية من طرف المحكمة الدستورية ،2020الدستوري 

                                                           
الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين ودورها في حماية الحقوق والحريات في التشريع بوفارس محمد، الرقابة  1

 .42ص، 2017/2018دراية، أدرار، ةالحقوق والعلوم السياسية، جامع ةالجزائري، )مذكرة لنيل شهادة الماستر(، كلي

 .84هناء، المرجع السابق، ص بن عربية رقية، عرعور 2

، المتعلق بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 19-22العضوي رقم  من القانون07المادة  3

 ، الصادر عن الجريدة الرسمية.2022يوليو  25الدستورية، المؤرخ في 

، مجلة المجلس الدستوري)اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة(،  رواب جمال، 4

 .171، ص2021السابع عشر، العدد 

كربوعات أحمد، حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الأساسية، )مذكرة لنيل شهادة الماجستير(، جامعة قاصدي  5

 .38، ص2014/2015مرباح، ورقلة ،
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 رأي بشأنهايلتمس رئيس الجمهورية  وإنما ،التي قد ترتبها والأوضاع ،الخاصة والظروف التي تعالجها

 .1المحكمة الدستورية 

خضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لرقابة أ ،2020فالمؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 

 2قبلية اختيارية .

 .الأوامررقابة المحكمة الدستورية على التنظيمات وعلى  ثالثا:

 .الأوامررقابة المحكمة الدستورية على _ 

 البرلمان فيبدلا من  ،س الجمهورية مهمة التشريع بأوامرفي رئي ممثلةتمارس السلطة التنفيذية 

 3أو رفض أو تعديل ما جاء في الأمر. هذا الأخير صلاحية قبول  إعطاء غيابه، معحالة 

في لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر  أنه " على 2020من التعديل الدستوري  142تنص المادة 

 " البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة الشعبي الوطني أو خلال العطلةمسائل عاجلة في حالة شغور المجلس 

وهو ما نص عليه ،4وهو شرط الاستعجال  ،يس الجمهورية مرتبط بشرط مهم جدارئ أنوالملاحظ 

 أياشتراط عامل الزمن  إلى إضافة ،أعلاهالمذكور  142المؤسس الدستوري في نص المادة صراحة 

 5شغور . أوعطلة  إماتحقق غيبة البرلمان 

                                                           
 .172رواب جمال، المرجع السابق، ص  1

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية(، 2020حمامدة لامية، )اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  2

 .155، ص2022المجلد الخامس عشر، العدد الأول، 

قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، )مذكرة لنيل شهادة  3

 .57، ص 2001/2002ير(، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الماجست

للرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة الدستورية في ظل  يبودواية محمد، ميمونة سعاد، )مدى تأثير المركز القانون 4

، 2011رابع عشر، العدد الثاني، ، المجلد المجلة الحقوق والعلوم السياسية والإنسانية(، 2020التعديل الدستوري لسنة 

 .385ص 

مولاي الوافي إدريسي، الطاهر طواهرية، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في القانون الجزائري، )مذكرة  5

 2016لنيل شهادة الماستر(، تخصص حقوق وحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة احمد دراية، أدرار، 

 .11_ 10ص، 2017/
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وتفصل فيها  ن دستورية هذه الأوامرورية وجوبا بشأيخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدست

التي اتخذها رئيس الجمهورية على كل غرفة من  الأوامروتعرض  ،أيام 10 أقصاهالمحكمة في اجل 

 1 يوافق عليها البرلمان .التي لا الأوامر لاغيهوتعد  ،البرلمان لتوافق عليها في بداية الدورة القادمة 

حدة محصور في جهة وا والإخطار وجوبيةهي رقابة  ،الأوامرفالرقابة على دستورية  إذن  

من التعديل  193المحددة في المادة  الإخطارجهات  أنهذا ما يعني  ،والمتمثلة في رئيس الجمهورية

رقابة  الأوامرالمحكمة الدستورية باعتبار الرقابة الدستورية على  إخطارلا يمكنها  ،2020الدستوري 

 2وجوبية محصورة في شخص رئيس الجمهورية .

 :التنظيماتقابة على دستورية الر-

ستقل ومنفصل عن السلطة التنظيمات بشكل م لإصدار ،لك السلطة التنفيذية مجالا واسعاتم  

 التشريعيةتسمية  أيضاللبرلمان ويطلق على هذه التشريعات  المخولةفي غير الاختصاصات   ،التشريعية

كما يطلق عليها في بعض الفقه الدستوري  ،والعادي )الدستور( الأساسيتمييزا لها عن التشريع  ،الفردية

 .3العربي تسمية اللوائح الفردية 

 الأساسيةعات قل من التشريتحل هذه التنظيمات في مرتبة أ ،تدرج القوانين مبدأ إلىبالرجوع   

اختصاص السلطة التنفيذية بها   إلىبالنظر  إداريةووفقا للمعيار العضوي تعد بمثابة قرارات  ،والعادية

لذا  لضمها قواعد قانونية عامة ومجردة  ،تبر بمثابة تشريعات قائمة بذاتهامن الناحية الموضوعية فتع أما

 .4كزها القانوني كتشريع قائم بذاتهطلاقا من مران ،منطقي أمرللرقابة الدستورية  إخضاعهان مسالة فإ

ن تطور وظائف فإ ،هو وحده الذي يملك سن القوانين ،كان البرلمان باعتباره ممثل الشعب وإذا  

 معالجتها.الدولة وتزايد مشاكل الحياة اليومية تتطلب السرعة في 

                                                           
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  142المادة  1

حمامدة لامية، بو الشعور وفاء، )الرقابة الدستورية بين الرقابة الوجوبية للأوامر والرقابة الجوازية للتنظيمات في ظل  2

، 2022ني، مارس الثامن، العدد الثا د، المجلمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية(، 2020التعديل الدستوري لسنة 

 .664ص

 .123، صالمرجع السابقصافي حمزة،  3

حبشي لزرق، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، )أطرحة لنيل شهادة الدكتوراه، قانون عام(، كلية  4

 .262، ص2013/ 2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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نظرا لما تملكه من وسائل  ,ة للبرلمانصتتولى السلطة التنفيذية تنظيم المجالات غير المخص  

في في دورات معدودة  إلامن المجلس المنتخب الذي لا يجتمع  أقرب للمواطن أنهاسريعة وفعالة حيث 

 . 1مظهر تنفيذي ومظهر تشريعي  ،وللسلطة التنظيمية مظهران ،السنة 

من  193 دةالمحددة بمقتضى الما الإخطاريمكن لجهات  ،لاحقة جوازيهتخضع التنظيمات لرقابة   

التنظيمات خلال شهر من تاريخ ن دستورية الدستورية بشأ المحكمة إخطار ،2020التعديل الدستوري 

يسقط حق جهات  ،ا في الجريدة الرسمية وبفوات شهرمن شهر واحد من تاريخ صدوره ،هانشر

 2في تحريك الرقابة ضدها. الإخطار

 أعمال رئيس الجمهورية. الضيقة علىالرقابة البرلمانية  رالثاني: مظاهرع الف

تخضع أعمال رئيس الجمهورية لرقابة البرلمان خاصة ما تعلقت هذه الأعمال بالمعاهدات الدولية    

والرقابة وعليه سنتطرق إلى الرقابة الشكلية للبرلمان على المعاهدات الدولية )أولا(  والأوامر الرئاسية

 على الأوامر الرئاسية )ثانيا(. الشكلية

 الدولية.الشكلية للبرلمان على المعاهدات  ةالرقابأولا: 

لرئيس الجمهورية سلطة واسعة في المصادقة على المعاهدات الدولية وذلك بعد الموافقة    

فنلاحظ أنه الموافقة البرلمانية اقتصرت على نوع محدد من الاتفاقيات و  ،الصريحة من البرلمان

محددة و هي مذكورة على سبيل الحصر و باقي المعاهدات  المعاهدات الدولية التي تقتصر على أصناف

 3الأخرى تخرج في نطاق البرلمان.

"يصادق رئيس الجمهورية على على أنه  2020من التعديل الدستوري لسنة  153نصت المادة    

المعاهدات  ،والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة التحالف و الاتحاد ،ومعاهدات السلم ،اقيات الهدنةاتف

             غير واردة في ميزانية الدولةنفقات عليها  المعاهدات التي تترتب ،المتعلقة بقانون الأشخاص

و الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر و الشراكة و التكامل الاقتصادي 

 4بعد أن توافق عليها كل فرقة من البرلمان صراحة ".

                                                           
 .17صعليوات منال، المرجع السابق،  1

، المجلد العاشر، العدد مجلة الحقوق والحرياتأونسي ليندة، )اختصاصات المحكمة الدستورية في الجزائر والمغرب(،  2

 .1862، ص2022الأول، 

 .30صسابق الذكر،  مولاي الوافي إدريسي، طواهرية الطاهر، مرجع3

 .2020لسنة من الدستور الجزائري  153المادة  4



 2020الجمهورية من الناحية الوظيفية في دستور الفصل الثاني:               مركز رئيس 
 

 

74 

بالتالي المؤسس الدستوري اشترط الموافقة الصريحة للبرلمان لتحقيق مبدأ التعاون و الرقابة ذلك   

كما أنه لا يملك أي صلاحية في إجراء تعديل لأي مادة  ،1لأن دون البرلمان يقتصر في الموافقة الشكلية 

  2ضفي الصيغة القانونية.من المعاهدة فالرقابة البرلمانية ت

 سية:شكلية للبرلمان على الأوامر الرئاالرقابة ال ثانيا:

"لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في ه على أن 142/01لقد جاء نص المادة   

 3حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة "

ففي مجال  ،ئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامرو منه نلاحظ أن التعديل الجديد ألفى سلطة ر   

يمتد  ،الجمهورية و التي تستوجب مصادقة البرلمان عليهاالرقابة الأوامر التشريعية التي يتخذها رئيس 

تعزيزها بحكم يعتبر الأوامر ملغاة في حال عدم عرضها للمصادقة في أجل شهر من تاريخ افتتاح دورة 

 4البرلمان المقبلة.

رقابة البرلمانية على الأوامر ذلك من خلال ضرورة عرض الأوامر على البرلمان في تظهر ال  

إذ يقوم  ،أول دورة تلي اتخاذه و البرلمان الحرية في الموافقة أو الرفض على الأوامر التي تعرض عليه

 5.دون مناقضة أو تعديل للأمرالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على التوالي بالتصويت 

الأمة  ومجلس المحدد لتنظم المجلس الشعبي الوطني  12-16من القانون رقم  37حسب نص المادة 

"يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل فرقة بنصها:

ي هذه الحالة لا و ف "من الدستور 142لثانية من المادة وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و ا عليها،للموافقة 

 تعديل.يمكن تقديم أي 

                                                           
، العدد الخامس، جامعة العلوم الاجتماعية ةمجل مساهمة البرلمان الجزائري في إبرام المعاهدات الدولية(،)قشي الخير،  1

 .30باتنة، ص

 .29السابق، ص عإدريسي مولاي الوافي، المرج 2

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  142/01المادة  3

 .65لمرجع السابق، صالعقون منال، بالطاهر لمياء، ا 4

مذكرة )، 1996آيت وارت ريمة، آيت وارت ليدية، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية على ضوء دستور  5

، السياسيةلنيل شهادة الماستر في القانون العام(، تخصص الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم 

 .23_22ص، 2015جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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بعد الاستماع إلى  ،يعرض النص بكامله للتصويت و المصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع

 1الحكومة و مقرر اللجنة المختصة".

 العمل التشريعي. جوهري فيهو قيد و ،أو الرفض فقطالموافقة  مقيدا علىالنواب ليبقى دور 

 .الجمهوريةالقضائية على أوامر رئيس الفرع الثالث: الرقابة 

ن الرقابة على سلطات رئيس الجمهورية ية هي الضمانة الجادة بالحياة بشأتعتبر الرقابة القضائ  

المشروعية  مبدأوحرياتهم واحترام  الأفرادوحماية جدية لحقوق  ،فهذه الرقابة تكفل لنا النزاهة والحياد

 2دولة القانون. وإيجاد

المشروعية هي وجود رقابة فعالة قادرة على تسليط  مبدألسيادة  الأساسيةلما كانت الضمانة 

ينكب على معرفة ما  أنن البحث ينبغي فإ ،الجزاءات على التصرفات غير المشروعة وعلى مصدريها

ومن مخولة له دستوريا تخضع للرقابة  بأوامركانت مباشرة رئيس الجمهورية لسلطته في التشريع  إذا

 3أي جهة.

 رأيارئيس الجهورية حق العفو  إصدارللقضاء رقابة فيما يخص  الأعلىيمارس المجلس    

للقضاء لا يمكنه التدخل  الأعلىالمجلس  نأ إلى  إضافةغير ملزم  الرأيلكن يبقى هذا   ،استشاريا قبليا

 4.التي تخص العفو الإجراءاترقابة  أو

الذي ترى فيه تجاوزا  للإجراءتتصدى الجهة القضائية المختصة  أنوالمبتغى من الرقابة القضائية   

القضاء  أماممخاصمة السلطة التنفيذية  أنصارخا  يترتب عليه تعسفا في استعمال السلطة باعتبار 

 مبدأضمانات نفوذ   أقوىمن تصرفات ومراجعتها في مدى مشروعيتها يعد  أصدرتهقشها فيما نالي

 الأفرادالمشروعية وضمان الحقوق والحريات من التعسف من خلال بعض المواد القانونية تمس حقوق 

                                                           
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 2016أوت سنة  15مؤرخ في  12_16من القانون العضوي رقم 37ة الماد 1

 .2016اوت 28، الصادرة في 50ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج.ر، العدد 

مذكرة لنيل شهادة الماستر(، )، 2020، الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري عليوات منال 2

 .56، ص2020/2021الحقوق والعلوم السياسية،  ةدولة ومؤسسات، كلي صتخص

ل شهادة سعاد ميمونة، الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، )أطروحة مقدمة لني 3

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ةالدكتوراه في القانون العام(، كلي

 .189ص، 2015/2016،

 .94اوبلعيد فضيلة، بوقلان مريم، المرجع السابق، ص 4
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الرقابة على سلطات رئيس  أنواعوانجح  أهملذا تعتبر  ،فالقضاء هو غصن الحريات وحاميها ،وحرياتهم

 إجراءاتمن على هذه السلطات فيما تتخذه  الإداري أوالجمهورية هي رقابة القاضي سواء العادي 

 1وتدابير.

النوعية ملزما فيما يخص التعيينات في المناصب القضائية  رأياللقضاء  الأعلىيبدي المجلس    

 الأعلىبه المجلس  أدلىالذي  الرأيفلا يجوز لرئيس الجمهورية مخالفة  ،التي يقوم بها رئيس الجمهورية

من التعديل  181وهذا ما نصت عليه المادة  ،خالف ذلك يكون المرسوم باطلا وإذا ،للقضاء في المداولة

 2020.2الدستوري لسنة 

 المطلب الثاني: مدى مسؤولية رئيس الجمهورية.

هو بطبيعة الحال يتربع ف ،رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب بالطرق المذكورة سالفا أنبما   

والتصرفات المخولة له من طرف  الأعمالحيث تقوم بمجموعة من  ،على عرش كرسي الرئاسة

وعليه سنتناول في هذا  ،حد المتطلبات الديمقراطيةأ الأعمالوبالتالي تعتبر المسؤولية على هذه  ،الدستور

 والمسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية )ثانيا(. ،(أولاالمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ) ،المطلب

 رئيس الجمهورية.السياسية ل ةالأول: المسؤوليالفرع 

المرتكبة بمناسبة  الأخطاءتحمل رئيس الجمهورية تبعات  إمكانيةالمسؤولية السياسية هي     

رئيس الجمهورية يكتسب مكانة هامة  أنفبالرغم من   ،3سياسية أنهاوصفها  إمكانيةمع  أعمالهمزاولة 

 أينه غير مسؤول دستوريا من الناحية السياسية لانعدام أ إلاوبرغم تمتعه بسلطات متعددة  ،بالغة وأهمية

غياب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية  إلىوعليه سيتم التطرق في هذا الفرع  ،نص دستوري

 غير المباشرة لرئيس الجمهورية  )ثانيا (.المسؤولية السياسية  قيام وإمكانية ،(أولا)

 لجمهورية.المسؤولية السياسية لرئيس ا بأولا: غيا

 1963ماعدا وباستثناء دستور ،2020عن المسؤولية السابقة بما فيها دستور لم تقر الدساتير السابقة 

 استقالته.المجلس الوطني ويترتب عليه  أمامقر بالمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية الذي أ

                                                           
، كلية الحقوق، يةالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسمقومات النظام السياسي المنشود ومبرراته(، )عباس عمار،  1

 .12، ص2012الأول، دمولود معمري، تيزي وزو، العد ةجامع

 .94أوبلعيد فضيلة، بوقلان مريم، المرجع السابق، ص 2

الإفريقية  مقسودة جيلالي، رحموني محمد، )مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري(، المجلة 3

 .37، ص2022الثاني،  داحمد دراية، الجزائر، العد ةالمجلد السادس، جامع للدراسات القانونية والسياسية،



 2020الجمهورية من الناحية الوظيفية في دستور الفصل الثاني:               مركز رئيس 
 

 

77 

نه لا أ إلا ،وزير للدفاعالمسؤولية الخارجية باعتبار أنه  2020قر التعديل الدستوري لسنة فقد أ

دستوري يجبره على  إجراءلم ينص الدستور على  إذالطرح المسؤولية السياسية  إمكانية أيتوجد 

 1الاستقالة.

 إمكانية قيام المسؤولية السياسية غير المباشرة لرئيس الجمهورية. ثانيا:

خطا  لأيحتى في حالة عدم ارتكابه ,مسؤولية الرئيس  إثارة إمكانية إلىيشير جانب من الفقه 

قد ترتبت عنها مخاطر   ،وأعمالهتصرفاته  نأطالما   ،احترامه للقوانينبل وحتى في حالة  سياسي

  2.جسيمة تمس بالمصلحة العليا للدولة

 الشعبي.الاستفتاء عن طريق  _أ

ن وعي الشعب مؤسساته الديمقراطية لأ ،لتحريك المسؤولية السياسية الرئاسية آليةيعتبر الاستفتاء   

لة حالة عرض مسأوتقوم هذه المسؤولية في  ،ولو باسم الشعبهي التي تحول دون استبداد رؤسائها 

اعتراض الشعب على  أخرىبصيغة  أو ،الأمرهامة على الشعب للاستفتاء عليها ورفض الشعب  ذلك 

لكن برهنت التجربة  ،الثقة من الرئيسفهي عبارة عن صورة مباشرة لسحب  ،سياسة رئيس الجمهورية

 3وهمية منها واقعية. أكثرالمسؤولية السياسية لرئيس الدولة تعد  إن ،الميدانية تجاه الشعب

 ._عن طريق الانتخاباتب

فيتعين  ،حل الرئيس للمجلس الشعبي الوطني ثناءأالشعب  أمامتقوم المسؤولية  :الانتخابات التشريعية_1

 آخرومنها لاختيار  ،رئيس الجمهورية استبعادها أرادالبرلمانية التي  الأغلبيةانتخاب  إعادةعلى الشعب 

 4.الأمة أوالبرلمانية التي تعبر عن الشعب  الأغلبيةيلزم بالخضوع لتوجيهات  أو ،للرئيس ماعدا الاستقالة

الهيئة الناخبة تحتفظ بحقها في عدم انتخاب رئيس الجمهورية لعهدة  أنحيث  :الانتخابات الرئاسية_2

ما يعنيه ذلك من رفض  إلى بالإضافةالسياسة التي كان يتبعها الرئيس  إدانة ،فان ذلك يعني بالطبع ،ثانية

 5لشخص رئيس الجمهورية.

                                                           
 .69العقون منال، بالطاهر لمياء، المرجع السابق، ص 1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة )مفتاح حنان، المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية من منظور اختصاصاته الواسعة،  2

 .29، ص 2015/2016علوم السياسية، باتنة،دكتوراه في القانون(، كلية الحقوق وال

 .96اوبلعيد فضيلة، بوقلان مريم، المرجع السابق، ص  3

 .93صبرة نعيمة، المرجع السابق،  4

مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم )، 1996كرمية عبد الحق، طبيعة النظام السياسي الجزائري في ظل دستور  5

 .24ص، 2015/ 2014اج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،القانونية(، جامعة آكلي محند أولح
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سنوات  5ئاسية مدة العهدة الر أنعلى  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  88وذلك بموجب المادة 

 1منفصلتين. أومن عهدتين متتاليتين  أكثرممارسة  لأحدولا يمكن 

التي تكون  الأفعالبتوسيع  ،صياغة النص الدستوري إعادةعليه يتطلب من المشرع الدستوري و 

جانب صياغة قانون يبين كيفية تطبيق النصوص الدستورية  إلى ،سببا لقيام مسؤولية رئيس الجمهورية

 .2المتعلقة بتحريك مسؤولية الرئيس

 ية لرئيس الجمهورية.ئازالمسؤولية الج الثاني:الفرع 

والتي تفترض وجود  ،نعني بالجرائم الجنائية تلك الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات 

والمتمثل  ،ن الجريمة هي ذلك السلوك الجنائيإلى القواعد العامة فإوبالرجوع  ،جرائم تتبع مرتكب الفعل

الجريمة الأخرى ومن هنا  أركانفي الركن المادي للجريمة المرتكب من طرف الفرد عن قصد وباقي 

  3تنشا الجريمة وتتكون المسؤولية الجنائية.

محدودية المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية من حيث  إلىوعليه سيتم التطرق في هذا الفرع  

 لى انعدام المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية )ثانيا(.وإ (،أولاالقانون )

  ية لرئيس الجمهورية من حيث القانون.ئازمحدودية المسؤولية الج أولا:

تعتبر محدودة من الناحية الدستور الجزائري  مسؤولية رئيس الجمهورية الجزائية المقررة في إن  

 الأفعالوبسبب صعوبة تحديد  ،بسبب حصرها في فعل وحيد وهو الخيانة العظمى من جهة ،القانونية

 أدىففي حين  ،أخرىمن جهة  ،والعقوبة التي ستترتب على الجريمة ذاتها  ،4التي يمكن وصفها كذلك

حد طلب الاستقالة  إلى ،الأخيرزعزعة هذا  إلىالمسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في بعض البلدان  إقرار

ن فإ ،الداخلية المختصة الجهات القضائية أماموتقديمه للمحاكمة  ،رفض الدفع بحصانته أومن منصبه 

                                                           
 .2020ة من الدستور الجزائري لسن 88المادة  1

العلوم  بلجاني وردة، )المسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية في النظامين السياسيين الجزائري والأمريكي(، مجلة 2

 .233، ص2015، العدد العاشر، جانفييواد، جامعة الشهيد حمه لخضر، الالقانونية والسياسية

 .37مقسودة جيلالي، رحموني محمد، المرجع السابق، ص  3

 .178أومايوف محمد، المرجع السابق، ص 4



 2020الجمهورية من الناحية الوظيفية في دستور الفصل الثاني:               مركز رئيس 
 

 

79 

غاية  إلىالوجود  إلىالقانونية اللازمة لتحريك مسؤولية رئيس الجمهورية في الجزائر لم تظهر  الآليات

 1اليوم.

 .الجمهوريةلرئيس  الجزائيةالمسؤولية  ثانيا: انعدام

جنائيا  الأخيرحيث يمكن مساءلة هذا  ،تقرر معظم الدساتير المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية  

هناك من حددها تحديدا  ،الأعمالوفي هذا الصدد لم يتفق على طبيعة  ،التي يحددها الدستور الأعمالعن 

يعزل الرئيس عند اتهامه بعدم  أنينص على  إذ الأمريكيتور مثال ذلك الدس  ،حصريا ليس فيه غموض

من التعديل  183سواها من الجنايات والجنح الخطيرة طبقا لنص المادة  أوالرشوة  أوللخيانة  أوالولاء 

التي يمكن تكييفها خيانة  الأفعالنه " تختص المحكمة العليا  للدولة بالنظر في فإ 2020الدستوري لسنة 

 .2ممارسة عهدته" أثناءوالتي يرتكبها رئيس الجمهورية ،عظمى 

خول للمحكمة العليا للدولة محاكمة  ،المؤسس الدستوري أنمن خلال مضمون المادة يتضح    

ولا  يترأسهاولم يحدد تشكيلة المحكمة ولا كيفية سيرها وتنظيمها ولم يذكر من  ،رئيس الجمهورية

وعلاوة على ذلك  ،للقانون العضوي النص على ذلك أحال وإنما ،أمامهاالخاصة بالمحاكمة  الإجراءات

ن المؤسس الدستوري لم يسمح بمساءلة رئيس الجمهورية سوى في حالة واحدة وهي الخيانة العظمى  فإ

 3يحرك الاتهام . أنن في غياب نص شرعي صحيح يجرم الفعل لا يمكن للقاضي ومنه فإ

 

 

 

 

                  

 

                                                           
 .179أومايوف محمد، المرجع السابق، ص 1

 .2020من الدستور الجزائري لسنة  183المادة  2

 .92صموهون روميلة، يوسف خوجة ليدية، المرجع السابق،  3
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 الثاني.خلاصة الفصل 

يعين وفهو يمارس سلطة التعيين  ،مركز هام في السلطة التنفيذية يحتل رئيس الجمهورية   

سلطة التنظيم  يمارسوينهي مهامهم و وأعضاء الحكومة( حسب الحالة)الوزير الأول أو رئيس الحكومة 

ئ والحصار وحالة في حالة الطوار أساسا الاستثنائية، والمتمثلةوكذا حماية أمن الدولة في الحالات 

 والخارجي كإبرام ،على الصعيد الداخليويمارس بدوره عدة صلاحيات  ،الحرب والحالة الاستثنائية

 وغيرها.المعاهدات 

احتفظ المؤسس الدستوري بنفس الاختصاصات المخولة  التشريعية، فقدأما على مستوى السلطة   

التشريع بأوامر وسلطة حل المجلس  السابقة، كسلطةالدساتير  عليها فيوالمنصوص  ،لرئيس الجمهورية

 الوطني.الشعبي 

القضاء باستقلالية  2020بخصوص السلطة القضائية فقد أقر المؤسس الدستوري في دستور و 

أما بالنسبة للرقابة فقد تم استحداث مؤسسة جديدة تحت  ،في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاءالنظر  وأعاد

وتوجد رقابة برلمانية  ،رية تحل محل المجلس الدستوري وتقوم بنفس دورهتسمية المحكمة الدستو

أما بخصوص مساءلة هذا الأخير فلم يطرأ أي تغيير  ،وأخرى قضائية على أعمال رئيس الجمهورية

 وتبقى غامضة لعدم توفر آليات أو إجراءات محددة لاتهامه.

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 



 خاتمة

 

 خاتمة:

يستحوذ على مكانة بارزة أقرتها جميع الدساتير حتى رئيس الجمهورية  نستنتج في الأخير أن  

 بكيفيات وطرق اختياره من الناحية العضوية الذي تم تعزيزه هركزسواء تعلق الأمر بم ،2020 دستور

نه يتمتع بصلاحيات واسعة في المجال ث أحي ،أو تعلق بالجانب الوظيفي ،ابتداءا من شروط ترشحه

 والقضائي. التنفيذي، التشريعي

إلا أن رئيس  الاستقلالية،الأعلى للقضاء  منح للمجلس 2020بالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 

ويمارس السلطة السامية بإصداره  المجلس،باعتباره رئيسا لهذا الجمهورية يبقى متدخلا في تشكيلته 

 العفو الشامل.

في الحالات العادية فهو بطبيعة الحال يتمتع بسلطات أن رئيس الجمهورية يمتلك سلطات  بما   

الحرب وكذا الحالة  والحصار وحالةفهو الذي يقرر حالة الطوارئ  ،الاستثنائيةواسعة في الحالات 

وعلى هذا الأساس قد حدد ووضع المؤسس الدستوري هيئات تختص برقابة أعمال رئيس  ،الاستثنائية

أو الرقابة  ،التي أعيد النظر في تشكيلتها سواء تعلق الأمر برقابة المحكمة الدستوريةالجمهورية 

 نية أو القضائية.البرلما

أو  ،أما بالنسبة لتحمل رئيس الجمهورية للمسؤولية نتيجة تعسفه للسلطة أو نتيجة الخيانة العظمى  

 محددة لاتهام رئيس الجمهورية. فتبقى غامضة لعدم توفر إجراءات ،عدم احترامه للدستور

 يمكن في الأخير تقديم الاقتراحات التالية:

  يوسع الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية نظرا لحساسية المنصب.على المؤسس الدستوري أن 

  الاستثنائيةإمكانية إدراج سلطة إقرار إرسال وحدات الجيش إلى الخارج ضمن الحالات. 

 مع إدراج آليات مخصصة لتطبيق العقوبة. إدراج عدة مواد تقر بمسؤولية رئيس الجمهورية 
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 :صادرقائمة الم

 .الكريم نأولا: القرآ

 ثانيا: الدستور.

 30الموافق ل  1442جمادى الأولى عام  15، المؤرخ في 2020التعديل الدستوري لسنة 

 .  2020ديسمبر30، بتاريخ 82، الصادر في ج ر ج، العدد 2020ديسمبر

    ثالثا: النصوص القانونية.

 النصوص التشريعية والتنظيمية:

 الوطني الشعبي المجلس تنظيم يحدد ،2016 سنة أوت 15 في مؤرخ 12_16رقم العضوي القانون .1

 في ، الصادرة50 العدد ،ر.ج الحكومة، وبين بينهما الوظيفية العلاقات وكذا وعملها الأمة ومجلس

 .2016 اوت28

 المحكمة أمام المتبعة والإحالة الإخطار وكيفيات بإجراءات المتعلق ،19-22 رقم العضوي القانون .2

   .الرسمية الجريدة عن الصادر ،2022 يوليو 25 في المؤرخ الدستورية،

الانتخابات،  بنظام المتعلق العضوي القانون نالمتضم ،2021 مارس10 في المؤرخ 01_21 الأمر .3

  17رالعدد ج

 المدنية الوظائف في بالتعيين يتعلق ،2020 سنة فبراير2 في مؤرخ39-20رقم رئاسيال مرسومال .4

 الرئاسي بالمرسوم المتمم ،8ص ،(2020 فبراير 02 في مؤرخ ،06ذ العد ،ر ج) للدولة، والعسكرية

 .2020 سنة مايو16 في مؤرخ122_20 رقم

 .75د الصادر في ج ر ج، العد ،2022نوفمبر  13النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، المؤرخ في  .5

 قائمة المراجع:

 :الكتب: أولا

 ، عنابةوالتوزيع للنشر العلوم ردا ،(الإداري التنظيم) الإداري القانون الصغير، محمد بعلي .1

 .2002،الجزائر

 2006،رالجزائ ،بسكرة ،الفجرللنشروالتوزيع دار ،الجزائري الدستوري العام، المجلس ةرشيد .2
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 الجامعية، بن المطبوعات ديوان ،4ط ،الجزائر في الجمهورية رئيس انتخاب ادريس، نظام بوكرا .3

  2007، عكنون

 ،الثلاث ، السلطاتالثالث الجزائري، الجزء الدستوري القانون شرح في الوافي فوزي، أوصديق .4

 .2017_8 ،الجامعية المطبوعات نديوا ،الرابعة الطبعة

 طرق) السياسية النظم ،2 الجزء المقارنة، الدستورية والنظم الدستوري القانون الشعير، بو سعيد . .5

 ةالساح ،الجامعية المطبوعات ديوان ،4ط ،(عنها وتطبيقات السياسية الأنظمة السلطة، أسس ممارسة

 .عكنون بن المركزية،

 ثانيا: الرسائل:

 أطروحات الدكتوراه:-أ 

 في الدكتوراه شهادة لنيل رسالة) الجزائري، السياسي للنظام الرئاسيوية الطبيعة نع ،محمد أومايوف .1

 .2013وزو، ديسمبر معمري، تيزي مولود جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية ،القانونية( العلوم

الدكتوراه  شهادة لنيل أطرحة) وضماناتها، العامة الحريات على التشريع سلطة أثر لزرق، حبشي .2

 .2013 تلمسان ، بلقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،(عام قانون

 أطروحة)الواسعة،  اختصاصاته منظور من الجمهورية لرئيس السياسية حنان، المسؤولية مفتاح .3

 1ة باتنجامعة  السياسية والعلوم الحقوق كلية ،(القانون في دكتوراهال شهادة لنيل مقدمة

،2015/2016 

 دولة على وأثرها القانونية طبيعتها;الجمهورية لرئيس القضائية الاختصاصات) ،صليحة بيوش .4

الحقوق  ة، كلي(القانون رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، قانون دستوري

 .2015/2016، 1الحاج لخضر، باتنة  ةوالعلوم السياسية، جامع

الجزائري،  الدستور ظل في ورقابتها الجمهورية رئيس عن الصادرة الأوامر ميمونة، سعاد .5

 أبو السياسية، جامعة والعلوم الحقوق ةكلي ،(العام القانون في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة)

  .2015/2016 ،تلمسان ،بلقايد بكر

العربي،  المغرب دول في السياسية والحريات الحقوق حماية في الدستورية الرقابة دور حمزة، صافي .6

 والعلوم الحقوق كلية ،وإدارية( دستورية مؤسسات تخصص الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة)

 .2019/2020 بسكرة، ،خيضر محمد جامعة السياسية،
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 شهادة لنيل مقدمة الجزائر، )أطروحة في الجمهوري النظام ومبادئ الرئاسية العهدة رشيد، عتو .7

 تيارت ،خلدون ابن جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية(، العام القانون في الدكتوراه

،2020/2021. 

 شهادة لنيل أطروحة)الجزائري،  الدستور في الجمهورية لرئيس القانوني المركز ،عزوز بن عزوزي .8

 .2020/2021، الجزائر ،الجلفة السياسية، جامعة والعلوم الحقوق (، كليةالحقوق في الدكتوراه

 الماجستير: رسائل -ب

 لنيل مذكرة)الجزائري، الدستوري النظام في التشريعي العمل في التنفيذية السلطة دور إبراهيم، قاوي .1

 .2001/2002،الجزائر جامعة ، الحقوق كلية ، مالية و إدارة تخصص ،( الماجستير شهادة

 لنيل مذكرة)المغاربية،  الجمهورية الأنظمة في الجمهورية رئيس منصب شغور عمر، الله سعد بن .2

 .2009/ 2008، الحقوق كلية خدة، بن يوسف بن الجزائر، جامعة (،الماجستير شهادة

 شهادة لنيل مذكرة) ،الأساسية والحريات للحقوق الدستوري المجلس أحمد، حماية كربوعات .3

 .2014/2015، ورقلة، مرباح قاصدي (، جامعةالماجستير

 مذكرات الماستر: -ج

الجزائري،  الدستوري النظام في التنفيذية السلطة ثنائية الزهراء، فاطمة لخديجة، شلا حروس.1

 قاصدي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ة(، كليالسياسية العلوم في ليسانس شهادة لنيل مذكرة)

 .2012/2013، ورقلة، مرباح

. محدودة وفعالية مبتورة نصوص بين الجزائري الدستوري المجلس خيمة، عيدة النجوم، زهر خرزي .2

 السياسية، جامعة والعلوم الحقوق (، كليةالإقليمية الجماعات تخصص الماستر، شهادة لنيل مذكرة)

 .2012/2013 ،بجاية ميرة، الرحمان عبد

 على للمجلس القانونية الطبعة تأثير الجزائري، الدستوري المجلس مريم، نورة، مرهوب دبيب .3

 السياسية، والعلوم الحقوق كلية داخلي، عام قانون تخصص (،الماستر شهادة لنيل مذكرة) فعاليته،

 .2014/2015،بن يحي الصديق محمد جامعة

 شهادة لنيل مذكرة) ،1996 دستور ظل في الجزائري السياسي النظام الحق، طبيعة عبد كرمية .4

 السياسية والعلوم الحقوق كلية أولحاج، البويرة، محند آكلي جامعة (،القانونية العلوم في الماستر

،2014 /2015. 
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 مذكرة ،(1996 دستور ضوء على الجمهورية لرئيس القانوني المركز)، سهام زايدي وسيم، إخربان .5

 الرحمان عبد جامعة،السياسية والعلوم الحقوق كلية، الحقوق في الماستر شهادة لنيل تخرج

 .2015 ،بجاية،ميرة

 ضوء على التنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية ليدية، الرقابة وارت آيت ،ريمة وارت آيت .6

 والهيئات المحلية الجماعات: تخصص،( العام القانون في الماستر شهادة لنيل مذكرة)،1996دستور

 .2015،بجاية، ميرة الرحمان عبد جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق  كلية ، الإقليمية

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة) ،08_19ن القانو ظل في الجمهورية رئيس انتخاب نظام، يوسف باكري .7

   بوضياف، المسيلة محمد جامعة السياسية. والعلوم الحقوق ة(، كلييالماستر أكاديم

،2015/2016. 

 والحريات الحقوق حماية في الجزائري الدستوري المجلس دور طريق، بلحسن ،إيمان بلميرة .8

 وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم معهد ،الحقوق( في الماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة) ،الأساسية

 .2017/ 2016،تموشنت عين شوعيب، بلحاج الجامعي المركز التسيير،

 في الماستر شهادة لنيل مذكرة) الجمهورية، لرئيس التنظيمية السلطة ،ناصر يجود ،وحيد خنيش .9

 بجاية ميرة، الرحمان عبد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،العام( الحقوق، القانون

،2016،2017. 

 القانون في التنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة طواهرية، الطاهر إدريسي، الوافي مولاي .10

السياسية،  والعلوم الحقوق (، كليةوحريات حقوق تخصص ،الماستر شهادة لنيل مذكرة) ،الجزائري

 .2017/ 2016 أدرار، دراية، احمد جامعة

 ،2016 الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس مكانة ،ليدية خوجة يوسف روميلة، موهون .11

 .2017/2018 ميرة، بجاية، الرحمان عبد الحقوق(، جامعة في الماستر شهادة لنيل مذكرة)

 التشريع في والحريات الحقوق حماية في ودورها القوانين دستورية على الرقابة ،محمد بوفارس .12

 ،أحمد دراية جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ةكلي ،(الماستر شهادة لنيل مذكرة) الجزائري،

 .2017/2018،رأدرا

 ،الجزائري السياسي النظام في الجمهورية لرئيس القانوني المركز مفيدة يمزيت ،مروة خليفي .13

 محمد جامعة لسياسية،ا والعلوم الحقوق كلية ،العام( القانون في الماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة)

 .2017/2018،جيجل يحي بن الصديق
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 لنيل مقدمة مذكرة)الجزائري،  الدستوري النظام في الجمهورية رئيس منصب شغور ،مروة شعلان .14

بوضياف،  محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،(أكاديمي الماستر شهادة

 2019./2018،المسيلة

 مذكرة)، الجزائري الدستور في الجمهورية رئيس منصب شغور، حنان حلموش سيلية، إسعادي .15

      الرحمان عبد جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق كلية ،(القانون في الماستر شهادة لنيل مقدمة

 .2019/2020 ،بجاية,  ميرة

 2020 الدستوري التعديل ظل في الجمهورية لرئيس القانوني المركز ،مريم نبوقلا ،فضيلة اوبلعيد .16

    الرحمان عبد جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية ،( الحقوق في الماستر شهادة لنيل مذكرة)

  .2020/2021،بجاية, ميرة

 نيل لمقتضيات مكملة مذكرة)الجزائري،  السياسي النظام في الجمهورية رئيس مكانة نعيمة، برة .17

 المسيلة ،بوضياف محمد جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق (، كليةالحقوق في الماستر شهادة

,2020/2021. 

 ،2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في الأول للوزير القانوني زالمرك ،محمد شليغم ،ساعد بوخبزة .18

 الصديق محمد السياسية، جامعة والعلوم الحقوق (، كليةالحقوق في الماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة)

 .2021/2020لجيج ،يحي بن

 لسنة الدستوري التعديل في الجمهورية لرئيس القانوني زالمرك ،لمياء منال، بالطاهر العقون .19

 الحقوق حقوق(، كلية الماستر شهادة على الحصول متطلبات ضمن تدخل تخرج مذكرة) ،2020

 .2020/2021، لخضر، الوادي حمه الشهيد جامعة السياسية، والعلوم

 لنيل مذكرة) ،2020 الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس أعمال على الرقابة منال، عليوات .20

 .2020/2021، السياسية والعلوم الحقوق ةكلي ،ومؤسسات دولة تخصص (،الماستر شهادة

 السياسي النظام في الجمهورية لرئيس الدستوري المركز الأمين، محمد دبيح دمان هشام، قمار .21

 في الماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة) ،2020 لسنة الدستوري التعديل ضوء على الجزائري

 .2020/2021 البواقي، مهيدي، أم بن العربي السياسية، جامعة والعلوم الحقوق كلية ،(الحقوق

 ضمن مذكرة)، 2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس مكانة ،المختار لقرع .22

 الجلفة عاشور زيان ، جامعةالسياسية والعلوم الحقوق (، كليةالحقوق في الماستر شهادة نيل متطلبات

2020/2021. 
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 الجزائري، )مذكرة النظام في وآثاره الجمهورية رئيس منصب رشغو ،شوقي لعيدي ،جهاد مقيرش

 المسيلة، بوضياف، محمد السياسية، جامعة والعلوم الحقوق كلية ،(أكاديمي ماستر شهادة لنيل مكملة

2021/2022. 

 :: المقالاتلثاثا

 الرقابة فعالية على الجمهورية للرئيس القانوني المركز تأثير مدى) سعاد، ميمونة محمد، بودواية  .1

 د، المجلوالإنسانية السياسية والعلوم الحقوق مجلة ،(2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في الدستورية

 .2011 ،العددالثاني عشر، الرابع

 ،السياسية والعلوم للقانون النقدية المجلة (،ومبرراته المنشود السياسي النظام مقومات) ،عمار عباس .2

 .2012،الأول دالعد ،وزو تيزي ،معمري مولود جامعة ،الحقوق كلية

 الجزائري السياسيين النظامين في الجمهورية لرئيس الدستورية المسؤولية) ،وردة بلجاني .3

العاشر،  العدد ،يالواد ،لخضر حمه الشهيد جامعة ،والسياسية القانونية العلوم (، مجلةوالأمريكي

 .2015يجانف

 الدستوري التعديل ظل في الجمهورية لرئيس القانوني المركز) ،امال تمام يعيش ،العالي عبد حاحة .4

 2016اكتوبر ،14د العد ،والسياسية القانونية العلوم ةمجل ،(2016

 ،الأول ، المجلدوالسياسية القانونية الدراسات مجلة ،(مقارنة دراسة الدستورية اليمين)الياس،  جوادي .5

 .2017 يجانف الخامس، العدد

 الدستوري النظام في الجمهورية رئيس قبل من الدستور بتعديل المبادرة آليات، )بركات مولود .6

 الحادي عاشور، الجلفة، العدد زيان جامعة ،والاجتماعية القانونية العلوم ةمجل (،الجزائري

  .2018،عشر

 مجلة ،(2016ي الدستور التعديل في الجمهورية رئيس مدة لنهاية الدستوري التنظيم) ،صليحة بيوش .7

الثاني  العدد ،المجلد الخامس باتنة جامعة السياسية والعلوم الحقوق ةكلي ،الاكاديمية للدراسات الباحث

 .2018جانفي ،عشر

 التركيبة علاقة 2016 الدستوري التعديل ظل في الجزائري الدستوري عيسى، )المجلس طيبي .8

 .2018،التاسع والعشرين العدد ،الأول المجلد ،التراث مجلة (،بالأداء

 2018،الأول دالعد ،الثالث المجلد ،القانونية للدراسات النبراس الرئاسية(، مجلة العهدة) ،نبيلة كردي  .9

 الباحث الأستاذ مجلة ،(المؤقت الدولة رئيس تولية حالات) ،مجيد علي العكيلي ،راضي ليلو مازن .10

 .2019،الثانيالعدد ،الرابع المجلد ،العراق المستنصرية، ، جامعةوالسياسية القانونية للدراسات
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 ،(2016سنة ل الدستوري التعديل إطار في بأوامر التشريع) ،سليمة عزوز، لدغش بن عزوزي .11

 .2019سبتمبر ،الثاني دالعد ،العاشر المجلد ،والسياسية القانونية العلوم ةمجل

، والاجتماعية القانونية العلوم مجلة الجزائر، في الرئاسي للعفو القانوني اسماعيل، النظام بولكوان .12

 .2019مارس الأول، العدد عاشور، الجلفة، زيان جامعة ،الرابع المجلد

 في 2016 الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس منصب شغور حالة تنظيم)كمال،  جعلاب .13

 الجلفة ،عاشور زيان جامعة ،الثاني عشر العدد والاجتماعية، القانونية العلوم ةمجل ،(الجزائر

,2019. 

 السياسية، جامعة والعلوم الحقوق كلية مطبوعة، محاضرات الدستوري، القضاءكمال، جعلاب .14

 .2019 ،الجلفة

 مجلة ،(2020 الدستوري التعديل ومضمون الشعبي الحراك مطالب) أحمد تقي الدين عرايسية، .15

 .2020،الثاني العدد ،السادس ، المجلدالمقارنة القانونية الدراسات

 مجلة ،(الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس وصلاحيات سلطات) ،جلول عدة امحمد .16

 2020 ،14 خاص دعد ،الدستوري المجلس

 الجزائرية القانونية المنظومة في التنفيذي والتنظيم المستقل التنظيم) حميد، علية بن ،جهاد رحماني .17

 الإنسانية العلوم في والدراسات للأبحاث العربية المجلة ،(2016 لسنة الدستوري للتعديل وفقا

 .2020 جويلية ،الثالث دالعد ،الثاني عشر المجلد ،والاجتماعية

 (،الجمهورية رئيس وهيمنة الاستمرارية ضمان بين بأوامر التشريع)فواز،  لجلط، نادية ظريفي .18

 .2020الثالث، أكتوبر المسيلة، العدد بوضياف، محمد ة، جامعالإنسانية والعلوم الحقوق ةمجل

 (، مجلةالجزائري الدستوري المجلس اجتهادات ضوء على الرئاسية الانتخابات) ،عمار عباس .19

 .2020 ،الخامس عشر العدد ،الجزائري الدستوري المجلس

 النقدية المجلة ،(2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في للقضاء الأعلى المجلس) ،أحسن غربي .20

، وزو تيزي جامعة السياسية والعلوم الحقوق ةكلي ،عشر الخامس المجلد ،السياسية والعلوم للقانون

 .2020 ،الثاني العدد

 ،((والتطبيق النص بين) الجزائر في الجمهورية رئيس منصب شغور إشكالية) ،حميد مزياني .21

 .2020، الثالث العدد ،الحادي عشر المجلد القانوني، للبحث الاكاديمية المجلة

 الباحث الأستاذ مجلة (،الاستثنائية الظروف ظل في الجمهورية رئيس سلطات)مياسة،  بلطرش .22

 2021جوان ،لالأو العدد ،1 الجزائر جامعة ،06 المجلد ،والسياسية القانونية للدراسات
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 الدستوري التعديل ظل في الأول والوزير الجمهورية لرئيس التنظيمية السلطة) ،سعيدة بوعكاز .23

 الجزائر جامعة ،السادس دالمجل ،والسياسية القانونية للدراسات الباحث الأستاذ ةمجل ،(2016ة سنل

 .2021نجوا ،الأول دالعد ،01

 الدستورية المحكمة القوانين، دستورية على الرقابة مستقبل) غيلاني، الطاهر ،أسماء حفاص .24

 العدد ،خنشلة جامعة ،الثامن ، المجلدالسياسية والعلوم الحقوق مجلة ،(نموذجا الجزائرية

 .2021،الأول

، الحقوقية الدراسات مجلة ،الجمهورية( رئيس منصب لشغور الدستورية لازمة) ،دحمان حمادو .25

 سعيدة، الجزائر، العدد ،الطاهر مولاي الدكتور جامعة السياسية، والعلوم الجقوق ةكلي ،الثامن المجلد

 2021 ماي ،الأول

 مجلة ،المطابقة( ورقابة الدستورية رقابة مجال في الدستورية المحكمة اختصاصات) ،جمال رواب .26

 .2021 ،عشر السابع العدد ،الدستوري المجلس

 الاجتهاد مجلة (،الجزائر في للانتخابات المستقلة الوطنية للسلطة الناظم الإطار) ،عمر زرقط .27

 .2021،الثاني  الثالث عشر، العدد المجلد ،القضائي

 (، مجلة2020ال دستوري للتعديل وفقا الجمهورية رئيس )منصب ،الطاهر زواقري محمد، سبسي .28

 .2021 خنشلة، ،الثاني السياسية، العدد والعلوم الحقوق

 لسنة الدستوري التعديل ضوء على الجزائر في الجمهورية لرئيس القانوني المركز) ،سعاد عمير .29

 العدد ،بالجلفة عاشور زيان جامعة ،السادس ، المجلدوالاجتماعية القانونية العلوم مجلة ،(2020

 .2021 ديسمبر ،الرابع

 لسنة الدستوري التعديل ظل في الجزائر في الجمهورية لرئيس القانوني المركز) ،سعاد عمير .30

 الجزائر عاشور، الجلفة، زيان جامعة ،السادس دالمجل ،والاجتماعية القانونية العلوم ةمجل ،(2020

 .2021ديسمبر ،الرابع العدد

 ،للحقوق الشاملة ةالمجل ،(2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في بأوامر التشريع) ،أحسن غربي .31

 .2021سبتمبر ،سكيكدة ،1955وتأ20 ةجامع

 التعديل ضمن الجمهورية رئيس منصب شغور حالة في الدستورية المحكمة ليلى، )دور محديد .32

 .2021الثالث، ديسمبر العدد ،الخامس المجلد ،العالمية السياسة ةمجل ،(2020ة لسن الدستوري

، والحريات الحقوق مجلة (،والمغرب الجزائر في الدستورية المحكمة اختصاصات) ليندة، أونسي .33

 ،2022 الأول، العدد ،العاشر دالمجل
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 دالمجل ،المقارنة القانونية الدراسات مجلة ،(الجزائر في للاستفتاء القانوني النظام) ،محمد البرج .34

  ،2022 الجزائر الثاني العدد غرداية جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ةكلي ،السادس

 المادة وفق) بأوامر التشريع في الجمهورية رئيس سلطة على الدستورية القيود) ،العزيز عبد برقوق .35

 ، المجلدوالسياسية القانونية للبحوث الدولية ةالمجل ،((2020 لسنة الدستوري التعديل من 142

 .2022، الثاني دالعد ،تيبازة الجامعي المركز السادس

 ضمان الجزائرية الدستورية المحكمة ظل في الدستورية الرقابة)هناء،  رقية، عرعور عربية بن .36

 العدد ،عشر الحادي دالمجل ،والسياسية القانونية والدراسات البحوث مجلة (،مدى أي إلى الفاعلية

 .2022 ،يالثان

 الحقوق ، مجلة(2020 الدستوري التعديل ظل في الدستورية المحكمة اختصاصات) لامية، حمامدة .37

 .2022 ،الأول العدد عشر، الخامس المجلد الإنسانية، والعلوم

 الجوازية والرقابة للأوامر الوجوبية الرقابة بين الدستورية الرقابة) وفاء، الشعور بو لامية، حمامدة .38

 دالمجل ،والاجتماعية الإنسانية العلوم مجلة ،(2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في للتنظيمات

 .2022مارس الثاني، الثامن، العدد

 التطابق بين الدستورية والمحكمة الدستوري المجلس عمل آليات) ،يبةبلوهاني ح ،احمد زاوي .39

 .2022 ،الأول والعشرين، العدد الثاني المجلد ،الإنسانية العلوم مجلة ،والتمايز

ال التعديل  خلال من الجزائري السياسي النظام في الجمهورية رئيس صلاحيات) مرزاقة، زروقي .40

 ةجامع ،السادس ، المجلدالسياسية للدراسات الناقد ةمجل ،(العادية الحالات في 2020دستوري

 .2022، الأول المسيلة، العدد

 ةمجل ،(2020ال دستوري التعديل وفق بأوامر التشريع) سماعيل، حفاف نب ،مراد الوهاب عبد .41

 .2022،العدد الرابع ،المجلد السابع ،للعلوم آفاق

 ،(2020سنة المعدل الجزائري الدستور أحكام ظل في للأمن الأعلى المجلس دور)زهية،  عيسى .42

 محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ةكلي ،السادس والثلاثين المجلد ،01 الجزائر جامعة حوليات

 .2022،الثالث العدد ،بومرداس بوقرة

 (، المجلة2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في الوطني الشعبي المجلس حل) ،أحسنغربي  .43

 .2022سكيكدة، سبتمبر ،1955 أوت 20 السياسية، جامعة والعلوم الحقوق كلية ،للحقوق الشاملة
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ال  التعديل ضوء على الجمهورية رئيس منصب شغور حالة تنظيم) اسماعيل، فريجات .44

السادس، العددالثاني  المجلد السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون مجلة ،(2020دستوري

،2022.  

 ،(2020 الدستوري التعديل ظل في الدستورية بالمحكمة الجمهورية رئيس علاقة) عادل، قرانة .45

 .2022 الثاني، العدد السادس، المجلد والسياسية، القانوني الفكر ةمجل

 ضوء على العادية الظروف في الجمهورية رئيس اختصاصات) محمد، مروة، كنازة قرساس .46

 ةجامع ،عشر الخامس المجلد، والإنسانية الاجتماعية العلوم ةمجل ،(2020 لسنة الدستوري التعديل

 .2022 نجوا ،الأول العدد تبسة، التبسي، العربي

(، الجزائري الدستوري النظام في الجمهورية رئيس مسؤولية) محمد، رحموني، جيلالي مقسودة .47

 دراية، الجزائر العدد احمد ةالسادس، جامع المجلد ،والسياسية القانونية للدراسات الإفريقية المجلة

 .2022، الثاني

 المستنصرية. الجامعة القانون، الدستورية، كلية اليمين ،مجيد علي العكيلي .48

، الاجتماعية العلوم ةمجل ،(الدولية المعاهدات إبرام في الجزائري البرلمان مساهمة) ،الخير قشي .49

 .الخامس العدد ،باتنة ةجامع

 ةكلي ،(1996 دستور ظل في الجمهورية لرئيس المخول التشريعي الاختصاص) ،حميد مزياني .50

 .وزو يتيز ،معمري مولود جامعة السياسية والعلوم الحقوق

 ظل في له المسندة الصلاحيات خلال من الجمهورية لرئيس التمثيلي البعد) إيمان، معمر سي آيت .51

الثاني عشر،  والاقتصادية، المجلد القانونية للدراسات الاجتهاد ةمجل ،(2020 لسنة الدستوري التعديل

 .2023، الأول العدد حمدين سعيد الحقوق كلية
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